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 شكــــــر وتقدیــــر

 
 

، الذي اھتدیت صفاي العیدأتوجھ بالشكر والتقدیر، إلى أستاذي المحترم      
، فأنار والأفكار الآراءفناراً نحو شاطئ الیقین، في لجة تلاطم  وأفكاره بآرائھ

بل  أستاذيكثیراً دون تحیز لكونھ  بآرائھلي طریقي واعترف أني استرشدت 
 وأسندتویقیني أني وصلت بر الأمان  وجرأتھ.لرجاحة رأیھ . وسداد فكره. 

 ظھري نحو جدار رصین، فیھ معین لا ینضب وعلم یتدفق. 
أقدم شكري وخالص تقدیري واحترامي داعیاً الله أن یمد في عمره، لكي  فلھ

 یبقي نبراساً تھتدي بھ الأجیال.
الذین قدموا لي المساعدة والمؤازرة  الإخوةوالشكر موصول لكل       

 العلمیة.
جانبي ولم یبخلوا بالمساعدة  إلىدائما  اكانووجزیل الشكر لكل زملائي الذین 

 ھدانا لھذا ونشكره.  والحمد للہ الذي
 المناقشة.كما أتقدم بجزیل الشكر لأعضاء لجنة      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمـــــــــــــــــة

إن ضحایا النزاعات المسلحة التي دارت وتدور في أرجاءٍ مختلفة من عالمنا هذا ، هي      
انون الدولي غالبا ما تكون من الفئات غیر المشاركة في هذه النزاعات ، والتي أوجب الق

الإنساني حمایتها أثناء النزاعات المسلحة ، فلم یسجل التاریخ المعاصر حرباً لم تكن غالبیة 
ضحایاها من الفئات غیر المشاركة فیها ، ولم نسمع بأن حرباً دارت دون أن یكون العدد الأكبر 

 من القتلى هم من الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني.

إن الأحداث التي یشهدها العالم ، قد أكدت وبشكل قاطع عدم التزام أطراف النزاع       
بالقوانین الدولیة التي تحكم خوض الحرب ، أو تلك التي تضفي الحمایة القانونیة الدولیة على 
فئات معینة من غیر المشاركین في هذه الحرب ، بحیث تم تسجیل خروقات جسیمة وقاسیة لا 

 للشك بأنها ارتكبت عمداً مع سبق الإصرار .تدع مجالا 

وفي غمرة هذه الأحداث تبرز من بین الفئات المحمیة ، وتحدیداً من فئة المدنیین ، طائفة     
تسعى دائما إلى تغطیة أحداث النزاع المسلح ، ونقل ما یحدث في ساحاتها إلى العالم الذي 

م طائفة الصحفیین الذین أضفى علیهم القانون یهتم بالتواصل مع هذه الحروب أولاً  بأول ، إنه
) من البروتوكول الأول الملحق 79الإنساني صفة المدنیین بموجب نص المادة ( الدولي 

الرغم من الاختلاف الجوهري بین الصحفي  ، على  1949لعام  الأربعباتفاقیات جنیف 
المعركة بحثاً عن الخبر، والمدني تجاه النزاع المسلح ، حیث إن الأول یزج بنفسه في ساحة 

 بینما یسعى الثاني إلى الهروب من ساحة المعركة بحثاً عن النجاة .

وكذلك تبرز أهمیة حمایة مقرات هؤلاء الصحفیین بصفتها أعیاناً مدنیة ضروریة لاستمرار      
ل ممارسة الصحفیین لمهامهم أثناء النزاعات المسلحة فالحدیث عن الصحفیین ، لا بد و أن یطا

الحدیث عن مقراتهم الصحفیة ، على اعتبار أن كلیهما یعمل كوحدة واحدة في العمل الصحفي 
، فالصحفي لا بد له من مقر لممارسة مهنته ،  وكذلك فإن مقر الصحافة لا یمكن له أن ینتج 
دون أن یعمل الصحفیون من خلاله ، من هنا كان التلازم بین الصحفیین ومقراتهم الصحفیة في 

 ز الأعمال الصحفیة .انجا
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ورغم غیاب النص القانوني الدولي الصریح باعتبار مقرات الصحافة أعیانا مدنیة ، إلا أن    
) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 52/2تعریف الأهداف العسكریة الوارد في نص المادة(

خرج عن مفهوم ، جعل مقرات الصحافة ت1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربع لعام  1977
الأهداف العسكریة ، وبالتالي فإن كل ما یخرج عن مفهوم الأهداف العسكریة المحدد في نص 
المادة  المذكورة ، یصبح تلقائیا عیناً مدنیةً لا یجوز مهاجمته ما دام لا یرتبط بالعمل العسكري 

 بأي صفة ، وما دام تدمیره أو تعطیله لا یحقق میزة عسكریة أكیدة.

را لما یتعرض له الصحفیون ومقرات الصحافة من اعتداءات جسیمة أثناء النزاعات ونظ    
المسلحة ، كان لابد من تناول موضوع الحمایة القانونیة الدولیة للصحفیین ومقرات الصحافة 
 أثناء هذه النزاعات ، ومدى جدوى هذه الحمایة التي توفرها نصوص القانون الدولي بهذا الشأن.

انت النصوص القانونیة الدولیة قد أضفت حمایة على الصحفیین وعلى مقرات فإذا ك      
الصحافة ، وإذا كانت هذه الحمایة مقبولة إلى حد كبیر في رأي البعض، إلا أنّ الحاجة 
أصبحت ملحة لتعظیم هذه الحمایة وتعزیزها وتقویة أواصرها، بحیث ینظر إلى الصحفي على 

، وكذلك ینظر إلى مقرات الصحافة باعتبارها مقرات  أساس أنه صحفي ولیس مدنیا  فقط
مدنیة، فإذا كانت الأخطار التي تهدد الصحفي ومقرات الصحافة  صحافة ولیست مجرد أعیاناً 

بازدیاد مستمر، وإذا كانت الاعتداءات التي یتعرض لها الصحفیون ومقرات الصحافة لا تتوقف 
ن خلال الواقع الملموس ، فإن الأمر یحتم على عند حد ، بل تتعاظم وتتفاقم یوما بعد یوم م

ما  إذاالمجتمع الدولي النظر بعین خاصة لمهنة الصحافة في ظل المواثیق الدولیة ، خصوصا 
عرفنا أن مهنة الصحافة أصبحت مهنة دولیة لا توقفها حدود ولا تعرقل سیرها مساحات ، مما 

مناطق النزاع المسلح ، بالإضافة  یعني تواجد الصحفیین ومن مختلف الجنسیات في مختلف
إلى تواجد مقرات صحفیة قد تكون تابعه لدول أخرى غیر مشاركة في النزاع المسلح ، وبالتالي  

قد یكون هؤلاء الصحفیون ومقرات الصحافة كذلك عرضةً للاعتداء ، وهذا یعني توسیع دائرة 
مقراتهم الصحفیة، والدخول في  على أوالنزاع المسلح من خلال الاعتداء على هؤلاء الصحفیین 

نزاعات دولیة متعددة   الأطراف ، وهذا یستدعي معالجة مثل هذه المواقف والتصدي لها قبل 
 بعین الاعتبار ازدیاد حالات عدم احترام أطراف النزاع المسلح للصحفیین  الأخذحدوثها، مع 
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ه الصحفیون في نقل الخبر ومهنة الصحافة بشكل عام ، وعدم تفهم الدور الخاص الذي یلعب
 الصادق ، وتجاهل قداسة هذه المهنة ولزومها للمجتمعات المتحضرة لمعرفة الحقیقة.

لذلك فإن الواقع القانوني الدولي الذي تعیشه مهنة الصحافة ، یبرز ذاته ویدفع بنا إلى ضرورة 
ت الراهن ، یدور حول الإشارة إلى أن محور تفعیل الحمایة القانونیة الدولیة للصحفیین في الوق

إقرار  أوالقواعد القانونیة الدولیة نفسها ، سواء بتعدیل ما هو موجود منها على الساحة الدولیة،  
قواعد قانونیة دولیة جدیدة أكثر فاعلیة لحمایة الصحفیین ومقراتهم الصحفیة ، أو إیجاد آلیات 

واعد القانونیة الدولیة الإنسانیة ، تعمل على إلزام الجماعة الدولیة بتطبیق ما هو ساري من الق
 الحقائق التالیة: إلىمستندین بذلك 

إن المجتمع الدولي لم یرغب في منح الصحفیین حمایة خاصة أثناء النزاعات المسلحة   -أولاً:
، وهذا واضح من خلال موقف الدول من مسودات الاتفاقیة الخاصة بوضع الصحفیین والتي 

إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، حیث انتهت نقاشات هذه الدول  قدمتها لجنة حقوق الإنسان
الملحق 1977إلى تحویل مسودة هذه الاتفاقیة إلى مجرد مادة في البروتوكول الأول لعام 

) ودون إقرار وضع خاص للصحفیین ، وتم 79، وهي المادة(1949باتفاقیات جنیف الأربع لعام
 المدني على الصحفي. بموجب هذه المادة إضفاء صفة الشخص

إن القواعد الحالیة للقانون الدولي الإنساني ، قد أضفت صفة الشخص المدني على  -ثانیاً:
الصحفي ، بحیث یتم معاملته نفس معاملة الشخص المدني على الرغم من الاختلاف الواضح 

ل العالم رغبة والبین بینهما ، فالصحفي دائما یندفع نحو ساحات القتال وبؤر النزاع المسلح حو 
منه في الحصول على تغطیة للحدث لحظة وقوعه ، لیحظى بذلك بتغطیة إعلامیة غیر مسبوقة 
، ویدفعه إلى ذلك ـــ بلا شك ـــ طبیعة مهنته كصحفي والتي تتطلب منه أن یتواجد دائما في 

اع مواقع الاشتباكات ، أما المدني و إن كان یشترك مع الصحفي بأنه غیر مشارك في النز 
المسلح بأي صوره كانت ، إلا أنه یختلف عنه اختلافا بیناً من حیث دافع كل منهما تجاه هذا 
النزاع ، فالمدني دافعه الرئیسي تجاه النزاع المسلح ، هو الابتعاد قدر الإمكان والنجاة من 

شتباكات الأخطار التي یسببها هذا النزاع ، ودائما یرغب في أن ینأى بنفسه بعیداً عن مواقع الا
إلى ، بعكس الصحفي الذي یندفع إلى هذه المواقع بحثا عن الخبر الیقین ، وهذا یستدعي النظر 

 الصحفي بصفته تلك ولیس بصفته شخصا مدنیا.
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 النزاعات  المسلحة ، أن ھذه  أثناءتبدو أھمیة دراسة الحمایة الخاصة لفئة الصحفیین    

 لى إقرار حمایة قویة خاصة بھم.الفئة بحاجة ماسة إ

 كما أن ھذه الفئات الخاصة أكثر تضرراً من ویلات الحروب ، فھي بحاجة إلى حمایة     

 لأنھم ضعفاء ولا یملكون وسائل الدفاع عن  وشرورھا،خاصة ضد أثار الحروب 

 أنفسھم ضد زیلات الحروب.
 

   الموضوع:الإشكالیة التي یثیرھا 
    
البحث في دراسة مدى قدرة الإطار القانوني الدولي على توفیر الحمایة اللازمة  تتمثل إشكالیة  

 لفئة الصحفیین.

  في:ویتفرع عن ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات تتمثل      

 الحمایة لھذه الفئة ؟ توفیرــــ ما مدى فاعلیة الاتفاقیات الدولیة في 

 ة ؟ــــ ھل الحمایة التي توفرھا ھذه الاتفاقیات كافی
 

في قراءة و تحلیل  التحلیلي،لى المنھج ع  المذكرة،اعتمدت في ھذه  البحث:منھج 

  الصدد.النصوص القانونیة الدولیة الواردة في ھذا 

 المسلحة ''.إن موضوع الرسالة ھو " حمایة الصحفیین أثناء النزاعات    البحث:خطة 
 

 ولذلك نقسم دراسة موضوع المذكرة إلى مایلي :    
 الحمایة القانونیة الدولیة للصحفیین في القانون الدولي الإنساني.ل الأول: الفص

 

 الإنساني.الحمایة الخاصة للصحفیین أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي  الأول:المبحث 
 المسلحة.حمایة الصحفیین ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المبحث الثاني: 
  الدولیة عند انتھاك حقوق الصحفیین .المسؤولیة الفصل الثاني : 

 الانتھاكات التي یتعرض لھا الصحفیون أثناء النزاعات المسلحة. الأول:المبحث 
المسؤولیة الدولیة المترتبة على انتھاكات حقوق الصحفیین ومقرات الصحافة المبحث الثاني : 

 أثناء النزاعات المسلحة .
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 ة الدولیة للصحفیین في القانون الدولي الإنسانيالحمایة القانونی الأول:الفصل 
شملت أحكام القانون الـدولـي الإنساني و الاتفـاقـیات الدولیة ذات العـلاقــة بحـــمایة    

الصحفـیین  الصحفي بصورة عامة في الحمایة التي جاءت بھا بصفتھ مدنیا ، و من الأمثلة 

ربع ، فقد حـددت تلك الاتفاقیات الفئات و الأشخاص الحیة على تلك الاتفاقیات اتفاقیات جنیف الأ

المحمیــین و منھم الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسـلحة في المـیـدان أو في البـحار ، 

 و الأســرى و المدنیین .

و سنتطرق في المبحث الأول إلى حمایة الصحفیین في ظل القانون الدولي الإنساني ثم إلى     

 ل الإعلام في المبحث الثاني.  حمایة وسائ

 
الحمایة الخاصة للصحفیین أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي  المبحث الأول:

 الإنساني

        

تعد ظروف ممارسة الصحفیین لعملھم في أوقات النزاع المسلحة أكثر سوءا مع تزاید         

ھجمات غیر المتوقعة إلى مخاطر خطورة تغطیة الحرب على الصحفیین بإضافة مخاطر ال

على  الإتقانالحرب المعتادة ، وعدم كفاءة تأھیل الصحفیین وحمایتھم أثناء التطورات المتزایدة 

صعید التسلیح ، واھتمام الأطراف المتحاربة بإحراز النصر أكثر اھتماما باحترام أمن رجال 

 . 1لحربالإعلام ، كلھا عوامل تزید من مخاطر التغطیة الإعلامیة ل

وسنتطرق إلى : حمایة الصحفیین بموجب الاتفاقیات والمواثیق الدولیة في المطلب الأول ، ثم    

 باعتبارھا أعیانا مدنیة في المطلب الثاني . الإعلامإلى حمایة وسائل 

 

 

 

 

 
 .  2004 ، 853العدد  ،لة الدولیة للصلیب الأحمر مقال المج ،حمایة الصحفیین و وسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح  ،جالو ألكسندر بالجي .1
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 المطلب الأول : حمایة الصحفیین بموجب الاتفاقیات والمواثیق الدولي

تناول مشروع الاتفاقیة الدولیة لحمایة الصحفیین تعریف الصحفي  في المادة الثانیة حیث     
صحفي تعني أي مراسل نص على تعریف الصحفي ( لأغراض تطبیق هذا الاتفاق فإن كلمة 

أو كاتب التقاریر أو مصور أو سینمائي  أو فني صحفي له هذه الصفة بموجب القانون  أو 
الممارسة في بلدة في حالة الدولة عضوا في الأمم المتحدة ، أو عضوا في إحدى الوكالات 

ن المتخصصة ، أو عضوا في وكالة الطاقة النوویة الدولیة ، أو أي دولة طرف  في قانو 
 . 1محكمة العدل العلیا ، أو طرف في هذا الاتفاق)

 وسنتطرق في هذا المطلب إلى عدة فروع تمثلت فیما یلي : 

 1907الفرع الأول : حمایة الصحفیین في ظل اتفاقیة لاهاي لعام 
على أن یعامل الأشخاص الذین یرافقون  1907من اتفاقیة لاهاي لعام  13نصت المادة                 

یش دون أن یكونوا في الواقع جزءا منه ، كالمراسلین الصحفیین ومتعهدي التموین الذین الج
یقعون في قبضة العدو ، ویعلن لهم حجزهم كأسرى حرب ، شریطة أن یكون لدیهم تصریح من 

 .2السلطة العسكریة للجیش الذین یرافقونهم
 1929الفرع الثاني : حمایة الصحفیین في ظل اتفاقیة جنیف لعام 

على أن الأشخاص الذین یرافقون القوات  1929من اتفاقیة جنیف لعام  81نصت المادة                   
المسلحة دون أن یكونوا تابعین لهم مباشرة : كالمراسلین ،  أو المخبرین الصحفیین ، أو 

اعتقالهم المتعهدین ، أو المقاومین الذین یقعون في أیدي العدو ، ویرى العدو أن من المناسب 
یكون من حقهم أن یعاملوا كأسرى حرب ، بشرط أن یكون بحوزتهم تصریح من السلطات 

 .3العسكریة المسلحة التي كانوا یرافقونها
 
 
 
.1975المادة الثانیة من مشروع الاتفاقیة الدولیة لحمایة الصحفیین لسنة .1

 

 . 1907من اتفاقیة لاهاي لعام  13المادة .2

 .1929فاقیة جنیف لعام من ات 81المادة .3
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لذلك استنادا لهذه المواد یعد الصحفیون جزءا من فئة من الناس غیر واضحة التحدید ،     
ترافق القوات المسلحة دون أن تنتمي إلیها ، وبهذه الصفة یجب أن یعاملوا عند اعتقالهم كأسرى 

درا من السلطات حرب ، مع احتفاظهم بوضعهم المدني ، بشرط أن یحملوا تصریحا صا
 . 1العسكریة لبلادهم

 
 1949الفرع الثالث : حمایة الصحفیین في ظل اتفاقیة جنیف الثالثة لعام

    
بشأن معاملة  1949حیث تم التأكید على الحمایة القانونیة للصحفیین في الاتفاقیة الثالثة لعام  

أسیر حرب ، وله أسرى الحرب ، حیث أن الصحفي الذي یقع في قبضة العدو ویعتقل هو 
الوضع القانوني لأسیر الحرب ، ویجب على الصحفي أن یتلقى تصریحا بمرافقة القوات 
المسلحة ، حیث أن بطاقة المراسل الحربي تلعب دورا مماثلا لدور رداء الجندي ، فهي تخلق 
قرینة ، وفي حالة وجود أي شك في وضع شخص یطلب منحه الوضع القانوني لأسیر الحرب 

حتى یصدر قرار  1949ذلك الشخص یتمتع بالحمایة القانونیة التي تكفلها اتفاقیة ، فإن 
 .2المحكمة المختصة

  1970الفرع الرابع : حمایة الصحفیین في ضوء قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعام
م حیث تم الاتفاق على مجموعة من الأحكام بین قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعا     

 و مشروع الاتفاقیة الدولیة لحمایة الصحفیین تمثلت فیما یلي : 1970
یطبق هذا الاتفاق على الصحفیین الذین یقومون بمهمات خطرة ، والذین یحملون  : 1المادة 

بطاقة مرور بأمان ، ولا ینطبق على المراسلین الحربیین المشمولین بأحكام اتفاقیات جنیف لعام 
19493  . 
لأغراض تطبیق هذا الاتفاق فإن كلمة صحفي تعني أي مراسل أو كاتب التقاریر أو  : 2المادة 

 مصور أو مصور سینمائي أو فني صحفي له هذه الصفة بموجب القانون أو الممارسة في بلده 
 . 221. 220ص  ، 2005 ،القدس  ،مكتبة دار الفكر ، القانون الدولي الإنساني ،محمد فهاد الشلالدة .1

 .221ص ،نفسه مرجع .2

 الدولیة لحمایة الصحفیین . ةالمادة الأولى من مشروع الاتفاقی.3
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في حالة الدولة عضو في الأمم المتحدة ، أو عضو في إحدى الوكالات المتخصصة ، أو 
عضو في وكالة الطاقة النوویة الدولیة ، أو أیة دولة طرف في قانون محكمة العدل الدولیة ، أو 

 .1اقطرف في هذا الاتف
یجوز للصحفي الذي یقوم بمهمة خطرة أن یحمل بطاقة مرور بأمان ، ویتم إصدار  : 3المادة 

المهنیة الدولیة لحمایة الصحفیین الذین یقومون بمهمات خطرة ، والذین  اللجنةهذه البطاقة من 
 . 2یكون تكوینهم ووظائفهم محددة

لمنطقة جغرافیة  محددة ، وللمدة المتوقعة تكون مدة نفاذ بطاقة المرور بأمان محددة  : 4المادة 
للمهمة ، ویذكر في البطاقة صفة الصحفي والمهلات التي تعطیه هذه الصفة بحدود المعنى 

أعلاه ، وتحمل بصورة خاصة صورته ، وتثبت اسمه و تاریخ ومحل ولادته  2الوارد في المادة 
 .3، و إقامته الاعتیادیة وجنسیته

ف في النزاع المسلح لمدة نفاذ بطاقات المرور بأمان الصادرة عن یعترف كل طر  :5المادة 
اللجنة الدولیة ، وتقوم اللجنة بتعمیم واسع لنموذج البطاقة وللعلامة الممیزة المنصوص علیها في 

 . 4المادة الثانیة
عند القیام بمهمة خطرة فإن على الصحفي الذي یحمل بطاقة المرور بأمان أن  : 6المادة 
درا على إبرازها في أي مناسبة ، وبصورة خاصة حین یطلب ذلك من أي سلطة یكون قا

مختصة ، والصحفي الذي یحمل بطاقة المرور بأمان یمكنه حسب تقدیره أن یرتدي علامة قابلة 
 .  5للتمییز لصورة مباشرة ، ویكون مواصفاتها معدة من اللجنة الدولیة

 
 
 
.1975ة لحمایة الصحفیین لعام الدولی من مشروع الاتفاقیة 2المادة .1

 

 .1975الدولیة لحمایة الصحفیین لعام  من مشروع الاتفاقیة 3المادة  .2

 .1975الدولیة لحمایة الصحفیین لعام  من مشروع الاتفاقیة 4المادة  .3

 .1975الدولیة لحمایة الصحفیین لعام  من مشروع الاتفاقیة 5المادة  .4

 .1975الدولیة لحمایة الصحفیین لعام  ةمن مشروع الاتفاقی 6المادة  .5
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 :  1على الدول الأطراف في هذا الاتفاق وجمیع أطراف النزاع ما یلي : 7المادة 
ـــ أن یعترفوا بالأشخاص الذین یحملون بطاقة المرور بأمان كصحفیین بحدود معنى أحكام  1

 والمادة ' أعلاه. 3والمادة  2المادة 
 هؤلاء الأشخاص التعریف بهویتهم . ــــ أن یمكنوا مثل 2
 ــــ أن لهم نفس الحمایة التي تقدم لصحفیتهم . 3
ــــ أن یعترفوا بشمول الأنظمة المتعلقة بمعاملة المحتجزین ، وذلك بحالة الحجز المنصوص  4

 . 1949علیها باتفاقیة جنیف بحمایة الأشخاص المدنیین بحالة الحرب لعام 
 لاحتجاز .ـــ الإعلان عن عمر ا 5
 ــــ الإعلان عن أي معلومات بشأن الصحفیین الذین جرحوا أو توفوا . 6

 

 1977الفرع الخامس : حمایة الصحفیین بموجب أحكام البرتوكول الإضافي  لعام 
 

 : 2على مایلي 1977من البروتوكول الأول لعام  79حیث نصت المادة      
هنیة خطرة في مناطق المنازعات المسلحة ـــ یعد الصحفیون الذین یباشرون مهمات م 1 

 .50أشخاصا مدنیین ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 
ــــ یجب حمایتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقیات وهذا   الملحق " البروتوكول" شریطة  2

ن ألا یقوموا بأي عمل یسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنیین ، وذلك دون الإخلال بحق المراسلی
 4الحربیین المعتمدین لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص علیه في المادة 

 ) من الاتفاقیة الثالثة. 4( أ ـــ 
) لهذا الملحق " 2ـــــ یجوز لهم الحصول على بطاقة هویة وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم ( 3

 البروتوكول " .
 
 
 
 .1975یة الدولیة لحمایة الصحفیین لعام من مشروع الاتفاق 7المادة .1

 .1975من مشروع الاتفاقیة الدولیة لحمایة الصحفیین لعام  79المادة  .2
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حیث تصدر هذه البطاقة ، حكومة الدولة التي یكون الصحفي من رعایاها ، أو التي یقیم    
 كصحفي.فیها  أو التي یقع فیها جهاز الأنباء الذي یستخدمه ، وتشهد على صفته 

 1977الفرع السادس : حمایة الصحفیین بموجب أحكام البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
بالرغم من عدم الإشارة إلى حمایة الصحفیین في المنازعات الداخلیة في البروتوكول        

اني الثاني ، لكن المعاملة الإنسانیة المنصوص علیها في المادة الثالثة المشتركة والبروتكول الث
والحمایة العامة للمدنیین والصحفیین منهم الواردة في هذا البروتوكول توفران لهذه الفئة من 
الأشخاص حدا من الضمانات التي لا غنى عنها في الحروب الداخلیة ، أي أن الصحفیین 

ت یستفیدون من الحمایة الكاملة التي كفل القانون الدولي الإنساني للسكان المدنیین في المنازعا
الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء ، وهكذا بحق للصحفیین أن یحصلوا على نفس الحمایة  

 .1المكفولة لجماهیر الناس غیر المشاركة في الأعمال العدائیة أي المجتمع المدني
 : 2الحمایة القانونیة للصحفیین

تباره مدنیا ، ـــ الحمایة التي یتمتع بها الصحفي هي حصانة من الأعمال الحربیة باع 1
 والمدنیون لیسوا أهدافا عسكریة .

 ــــ على الأطراف المحاربة أن یفعلوا كل ما في وسعهم لحمایة الصحفیین وبصورة خاصة : 2
 أ ـــــ  منح الصحفیین قدرا معقولا من الحمایة ضد الأخطار التي ینطوي علیها النزاع.

 خطر .ب ـــــ تحذیر الصحفیین حتى یبتعدوا عن مناطق ال
ــ  75ج ــــــ معاملتهم في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقتضى به اتفاقیة جنیف الرابعة المواد 

135 . 
 
 
 
 .224ص ،مرجع سابق،محمد فهاد الشلالدة .1
 .223 - 222ص ،مرجع نفسه.2
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 د ـــــ تقدیم معلومات عنهم في حالة الوفاة أو الاختفاء أو السجن .
ع الصحفیون الذین یقومون بمهام بمهام خطرة باحترام ممتلكاتهم بكاملها شرط ألا تكون ــــ یتمت 3

 هذه الممتلكات ذات طبیعة عسكریة كما هو الحال بالنسبة لحمایة المدنیین .
 



 ـــــ أي هجوم متعمد یتسبب في قتل صحفي ما یعد جریمة حرب. 4
اشرون مهام خطرة ( ولا سیما المراسلون ـــــ وجوب تأمین حمایة أفضل للصحفیین الذین یب 5

الصحفیون المعتمدون للقوات المسلحة ) فهم یحتفظون بوضعهم المدني برغم الترخیص الممنوح 
لهم من الجهات العسكریة ، وبالمثل یجب احترام الصحفیین سواء كان بحوزتهم أو لم یكن لدیهم 

 بطاقة هویة تثبت أنهم صحفیون مكلفون بمهام خطرة.
ـــ یفقد الصحفیون حقهم في الحمایة كمدنیین إذا ما قاموا بدور نشیط في الأعمال العدائیة ـ 6

 وشاركوا في الأعمال الحربیة .
 

إن الصحفیین المكلفین بمهام خطرة یعملون في إطار الحدود المفروضة علیهم إلى أن یثبت     
م بالتجسس ، ویحرمون من حقهم أنفسهم للاتها یعرضونالعكس ، وإذا تخطوا تلك الحدود فإنهم 

 في الحصانة كمدنیین .
 

 :1العدوالحمایة القانونیة للصحفیین الذین یقعون في قبضة 
ــــ إن الصحفیین الذین تقوم سلطات بلدهم باعتقالهم یخضعون لقانون بلدهم وهم یحتجزون إذا  1

 سمحت بذلك التشریعات الداخلیة .
د أطراف النزاع والذین یقعون في أیدي الطرف الآخر ینظر ـــــ إن الصحفیین من مواطني أح 2

 في أمرهم من خلال الفئتین التالیتین :
أ ـــــ الفئة الأولى : إن الصحفیین المعتمدین من وزارة الدفاع أو الذین یعدون مراسلي حرب 
 والذین هم مخولون باللحاق بجیوش المحاربین یصبحون أسرى حرب لكونهم یعتبرون جزءا من

 أفراد خصمهم.
 
 
 .225-224ص  ،مرجع سابق  ،محمد فهاد الشلالدة .1
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ب ـ الفئة الثانیة : أن المراسلین الذین یعتقلون في بلادهم أو أرضهم التي احتلها العدو یجب ألا 
ینقلوا إلى أراضي الدولة المحتلة ، بل یمضون فترة الاعتقال المفروضة علیهم في بلدهم المحتل 

سلطات الاحتلال فرض إقامة جبریة على الأشخاص المحمیین ، ومنهم الصحفیون  ، وتستطیع
 أو حتى القیام باعتقالهم لأسباب أمنیة قهریة شرط مراعاة أحكام القانون الدولي الإنساني.



 

وإذا ارتكب الصحفي جریمة ما في أرض العدو فللعدو عندها الحق في مقاضاته أو حتى     
 بأمن سلطات الاعتقال. اعتقاله لأسباب تتعلق

 

ـــــ إن الصحفیین الذین هم من مواطني دولة ثالثة غیر محاربة ویقبض علیهم بوساطة أحد  3
أطراف النزاع فإنهم یستفیدون من القوانین التي تسري عادة وقت السلم ، ویمكن اعتقالهم إذا 

 ك وجب إطلاق سراحهم.كان لدى الدولة الحاجزة تهم كافیة تدینهم ، وإذا لم یكن الأمر كذل
 

لذلك على الأطراف المتحاربة وجوب توفیر الحمایة والحصانة للصحفیین ، واعتبارهم     
 أشخاصا مدنیین.

 

 :1حمایة وسائل الإعلام بوصفها أعیانا مدنیة 
 

تعتبر مرافق محطات الإذاعة والتلفزیون أعیانا ذات طابع مدني ، وتتمتع بصفتها هذه       
وقد استقر منع مهاجمة الأعیان المدنیة في القانون الدولي الإنساني بشكل حاسم ،  بحمایة عامة

وكذلك في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة   1977عام  يبروتوكولوأعید التأكید علیهم في 
 الدولیة .

 

من البروتوكول  48ویترتب بصفة خاصة على الالتزام المزدوج الذي نصت علیه المادة     
ل ، أي العمل دائما على التمییز بین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة ، وبالتالي عدم الأو 

توجیه العملیات إلا ضد الأهداف العسكریة فقط ، وأن تتمتع الأعیان المدنیة على غرار السكان 
 . 52المدنیین بحمایة عامة حددت أحكامها المادة 

 
 .  6 ص ، مرجع سابق ،جالو ألكسندر بالجي  .1
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 المطلب الثاني : انتهاك مبدأ الحمایة الخاصة للصحفیین في الأراضي المحتلة
أن لكل شخص حق  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  19 ةنصت الماد   

التمتع بحریة الرأي و التعبیر ، ویشمل هذا الحق حریته في اعتناق الآراء دون مضایقة ، وفي 
 .1الأفكار وتلقیها ونقلها للآخرین بأیة وسیلة ودونما اعتبار للحدود " التماس الأنباء و

في  1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  19ونصت المادة    
 :2یليعلى ما  2و  1البندین 



 ــــ لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضایقة . 1
تعبیر ، ویشمل هذا الحق حریته في التماس مختلف ضروب ــــ لكل إنسان الحق في حریة ال 2

المعلومات و الأفكار ، وتلقیها ونقلها إلى الآخرین دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل 
 مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأیة وسیلة أخرى یختارها."

ت جنیف لعام من "البروتوكول" الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقیا 79ونصت المادة     
  :3یليعلى ما  2و  1في البندین  1977

ــــ یعد الصحفیون الذین یباشرون مهمات مهنیة خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا  1
 مدنیین ...".

ــــ یجب حمایتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقیات وهذا البروتوكول شریطة ألا یقوموا  2
 أشخاص مدنیین ....".بأي عمل یسيء إلى وضعهم ك

المحتلة عرضة لاعتداءات قوات  ةالفلسطینیوما یزال الصحفیون العاملون في الأراضي     
د ـ، على الرغم من الحمایة الخاصة التي یتمتعون بها وفقا لقواع الإسرائیليالاحتلال الحربي 

 رها ـــرب وغیــئم الحالقانون الدولي ، وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعید المستمر في جرا
 
 
  
 .1948من الإعلان العالمي لحقوق لعام  19المادة .1

 .1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لعام  19المادة .2

 .1977من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف لعام .3
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نون الدولي لحقوق الإنسان التي تواصل تلك من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقا     
، ومن الواضح أن ما تمارسه قوات الاحتلال من  نالفلسطینییالقوات اقترافها بحق المدنیین 

اعتداءات على الصحافة ، بما فیها جرائم القتل العمدي للصحفیین ، هي جزء من حملة منظمة 
الم ، وللتغطیة على ما تقترفه من جرائم المحتلة عن باقي أرجاء الع ةالفلسطینیلعزل الأراضي 
 بحق المدنیین . 

 



استحدث المركز   2000و أمام هذا التصعید ، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر      
الفلسطیني لحقوق الإنسان سلسلة من التقاریر الخاصة بعنوان " إخراس الصحافة " ، تسلط 

على الصحافة ، تتضمن توثیقا مفصلا لما  يائیلالإسر الضوء على اعتداءات قوات الاحتلال 
تمكن طاقم المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان من الوصول  إلیه من معلومات ذات صلة ، 

عن تلك الاعتداءات ، مبنیة على إفادات ضحایا وشهود عیان ق حقائ وتكشف التقاریر
ات الاحتلال بشأن جرائم وتحقیقات میدانیة ، وتدحض تحقیقات المركز الكثیر من ادعاءات قو 

محددة ، بما فیها جرائم قتل أو إطلاق النار على الصحفیین ، لتظهر  بما لا یقبل الشك أن 
تلك الجرائم اقترفت عمدا و أنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمییز و 

 التناسب ، وعلى نحو لا تبرره أیة ضرورة أمنیة . 
   
 الاعتداءاتعلى  يالإسرائیلسیاسة العزل التي تنتهجها قوات الاحتلال الحربي ولا تقتصر     

والانتهاكات بحق الصحفیین والعاملین في وكالات الأنباء المحلیة والعالمیة ، حیث تفرض قوات 
الاحتلال على سبیل المثال ، قیودا مشددة على دخول الأجانب إلى الأراضي الفلسطینیة 

عن العالم للتعتیم على ما تقترفه تلك  ةالفلسطینیمحاولة منها لعزل الأراضي المحتلة ، وذلك في 
القوات من جرائم بحق المدنیین الفلسطینیین ، لمزید من المعلومات حول ذلك ، یرجى مراجعة 
تقریر " إعاقة عمل الموظفین الدولیین العاملین في المجال الإنساني والتنمیة وحقوق الإنسان" 

 مركز الفلسطیني لحقوق الإنسان.الصادر عن ال
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وفي حالات عدیدة اشترك المستوطنون مع قوات الاحتلال في الاعتداء على الصحفیین   
 .1المحلیة والعالمیة الأنباءوالعاملین في وكالات 

واسعة ، خلال  تلاعتداءاتعرضت الحریات الإعلامیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة      
اعتداءاتها على الصحفیین  يالإسرائیل، فمن جهة واصلت قوات الاحتلال  2012شهر مارس 

خاصة أثناء تغطیتهم للمسیرات السلمیة الأسبوعیة المناهضة للاستیطان وجدار الفصل 



مارس  30العنصري في الضفة الغربیة المحتلة ، وأثناء تغطیتهم لفعالیات یوم الأرض في 
 .2ت صحفیا أثناء قصفها لقطاع غزةبمدینة القدس المحتلة ، كما أصاب

لقد انتهكت إسرائیل أیضا الحمایة الخاصة التي یتمتع بها الصحفیون ، حیث تعرض      
الصحفیون المحلیون والأجانب للملاحظة والترهیب و إطلاق النار من قوات الاحتلال 

قوق الإنسان ، كما تعرض العاملون في المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة لح يالإسرائیل
لاعتداءات أثناء تأدیتهم لعملهم ، وتعد تلك الاعتداءات جزءا من جهود مخطط لها لمنع تغطیة 

 .3ةالإسرائیلیالانتهاكات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و حتى  1/04/2003توثیق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائیلي بحق الطواقم الصحفیة العاملة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة خلال الفترة من .1

                                                                               http://www.pchrgaza.org/files/reports/arabic/journalists10/htm    موقع الانترنت .            ،التقریر العاشر  ،   31/03/2004
 http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=115&category_id=13&year=2002الحریات الإعلامیة في الأراضي الفلسطینیة :   .2

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259901ئم الاحتلال الإسرائیلي : جرا.3
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 المبحث الثاني : حمایة الصحفیین ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة
 

المشروع للهجمات التي تستهدف الصحفیین ووسائل على الطابع غیر  التأكیدیستمد       
الإعلام من الحمایة التي یكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنیین ، والأعیان المدنیة ، ومن 

 حقیقة أن الإعلام ، حتى الإعلام الدعائي ، لا یمكن اعتباره هدفاً عسكریاً إلا بشكل استثنائي.
 

http://www.pchrgaza.org/files/reports/arabic/journalists10/htm
http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=115&category_id=13&year=2002
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259901


اك قانون محدد للصحفیین و الأجهزة التي یستخدمونها ، بعبارة أخرى ، لو لم یكن هن      
فإنهم یستفیدون من الحمایة العامة التي یتمتع بها الأشخاص المدنیون و الأعیان المدنیة ما 

 داموا لا یساهمون بشكل فعلي في العمل العسكري.
 

ین ، وفي وسنتطرق في المطلب الأول إلى حمایة الصحفیین باعتبارهم أفراداً   مدنی      
 المطلب الثاني إلى حمایة وسائل الإعلام باعتبارها أعیاناً مدنیة .

 

 المطلب الأول : حمایة الصحفیین باعتبارهم أفراداً مدنیین
 

بین نوعین من الصحفیین العاملین في منطقة النزاع المسلح   الإنسانيیمیز القانون الدولي      
مراسلون العسكریون المكلفون للقیام بعملهم لدى قوة دون  أن یقدم تعریفا دقیقا ، وهما : ال

مسلحة والصحفیون المستقلون ، وینطبق النوع الأول ، وفقا لقاموس القانون الدولي العام على 
كل صحفي متخصص متواجد في مسرح العملیات ، بتفویض وحمایة من القوات المسلحة لأحد 

بالأحداث ذات الصلة أثناء وقوع الأعمال الأطراف المتحاربة ، وتتمثل مهمته في الإعلام 
العدائیة ، وینطبق هذا التعریف بالذات على ممارسة كانت قائمة إبان الحرب العالمیة الثانیة 
والحرب الكوریة ، فقد كان المراسل الحربي آنذاك یرتدي الزي العسكري ، ویعهد به إلى ضابط  

 ا ، أما بالنسبة لتعبیر " صحفي " فیقصد ویخضع لسلطة قائد القوات المسلحة التي یعمل معه
: كل مراسل ، ومخبر صحفي ، ومصور            1975به وفقاً لمشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

، ومساعدیهم الفنیین السینمائیین و الإذاعیین والتلفزیونیین ،  تلیفزیونيفوتوغرافي ، مصور 
 بوصفه مهنتهم الأساسیة. الذین یمارسون النشاط المذكور بشكل معتاد 
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وسنتطرق في الفرع الأول إلى حمایة المراسلین الحربیین ، ثم إلى حمایة الصحفیین الذین     
یقومون بمهمة مهنیة خطرة في الفرع الثاني ، ثم في الفرع الثالث إلى حمایة الصحفیین 

 الملحقین بالقوات المسلحة .
 یینالفرع الأول : حمایة المراسلین الحرب

یدخل المراسلون الحربیون في التصنیف الذي لم یعرف بدقة والخاص بـ:" الأشخاص       
فكونهم لا یشكلون جزءا من القوات  1الذین یلحقون بالقوات المسلحة دون أن یشكلوا جزءا منها

، علاوة  2المسلحة یعني تمتعهم بصفة الأشخاص المدنیین وبالحمایة التي یتتبعها هذا الوضع



ذلك ، فهم یستفیدون من وضع أسیر الحرب إذا ما وقعوا في أیدي العدو حیث انهم  على
مرتبطون  بشكل ما بجهود الحرب ، ولكن بشرط أن یكون لدیهم تفویض بمتابعة القوات 

 .3المسلحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اتفاقیة جنیف الثالثة . 1949أوت  12) من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 4أ ( ، 4المادة .1

المتعلق بحمایة ضحایا  ، 1949أوت  12من البروتوكول الإضافي لاتفاقیات جنیف المؤرخة في  ، 1فقرة  50ورد تأكید بهذا المعنى في المادة .2

) 4أ( ، 4لذین استهدفتهم المادة الأشخاص ا ،البروتوكول الأول ( و التي تشمل بشكل غیر مباشر  1977جوان  8في  ،المنازعات المسلحة الدولیة 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة في تعریفها للأشخاص المدنیین .
فیما یتعلق بقوانین و أعراف الحرب البریة و اتفاقیة جنیف  ، 1907الترتیب الملحق باتفاقیة لاهاي  ،) من اتفاقیة جنیف الثالثة 4أ( ، 4المادة .3

 طي المراسلین و الصحفیین سوى '' الحق في معاملة أسرى الحرب '' و لیس وضع أسرى الحرب نفسه.لا تع ،بشأن معاملة أسرى الحرب  1929
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 الفرع الثاني : حمایة الصحفیین الذین یقومون بمهمة مهنیة خطرة
و  1974استحسن المشاركون في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنیف بین عامي       

في اتفاقیة جنیف الثالثة حتى تستجیب لمتطلبات  4، فقرة ألف ،  4أن تستكمل المادة  1977
عصرهم ، آخذین بعین الاعتبار مادة خاصة في البروتوكول الأول تتعلق بــ " تدابیر حمایة 

، التي لم تغیر النظام الذي یتمتع به المراسلون  79الصحفیین " ، وقد نتجت عن ذلك المادة 
 ى مایلي :الحربیون ، وتنص هذه المادة عل



 تدابیر حمایة الصحفیین 79المادة 
ــــ یٌعد الصحفیون الذین یباشرون مهام مهنیة خطرة في مناطق  المنازعات المسلحة أشخاصاً  1

 .50مدنیین بالمعنى الوارد في منطوق الفقرة الأولى  من المادة 
) شریطة (البروتوكولق  ــــــ ویجب حمایتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقیات وهذا الملح 2

ألا یقوموا بأي عمل یسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنیین وذلك دون الإخلال بحق المراسلین 
الحربیین المعتمدین لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص علیه من المادة 

 ). ) من الاتفاقیة الثالثة4(ــ ـ (أ4
) لهذا 2ة وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (ــــ یجوز لهم الحصول على بطاقة هوی 3

البروتوكول ، وتصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي یكون الصحفي من رعایاها ، أو التي یقیم 
 كصحفي.فیها أو التي یقع فیها جهاز الأنباء الذي یستخدمه ، وتشهد على صفته 

ام خطرة في مناطق نزاع بشكل رسمي أن كل صحفي یمارس مه 79وقد ذكرت المادة      
) ویستفید تبعاً لذلك من كل الحمایة 1( 50بالمعنى الوارد في المادة  1مسلح هو شخص مدني

المكفولة للأشخاص المدنیین في مجمل القانون الدولي الإنساني ، یتمتع الصحفي ، إذا بحمایة 
 ذاـــة هـبضــما وقع في قوكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا 2یةـدائـــمال العـالأع من آثار

 
فان  ، 79التي تحیل الیها المادة  ، 1فقرة  50و كما أشار المؤتمر الدبلوماسي غیر مرض فالواقع أنه بنص المادة  1فقرة  79ان منطوق المادة .1

 و لكنه ''هو'' شخص مدني بالفعل. ،الصحفي لا '' یعتبر '' فقط شخصا مدنیا 
 من البروتوكول الأول .  ، 3فقرة  85 ،57 ، 51 ، 48أنظر المواد .2
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البروتوكول الأول أن یوجدوا وضعاً  واضعو، ولم یأمل  1التوقیف أور عن طریق الأس الطرف 
خاصاً للصحفیین لأن " .... كل زیادة في عدد الأوضاع الخاصة ، مصحوبة بالطبع بزیادة في 

للأوضاع المحمیة المقبولة بالفعل " ،  شارات الحمایة ، قد تؤدي إلى إضعاف القیمة الحمائیة
من المادة  3من جهة أخرى ، من المهم أن یشار هنا إلى أن بطاقة الهویة المذكورة في الفقرة 

لا تنشئ وضعا ، وكل ما تفعله هو أنها " ... تشهد على صفته كصحفي "، وبالتالي ،  79
حمایة الصحفي لو لم ینص  ، بل إن 2فحملها لا یمثل شرطاً لحقه في وضع الشخص المدني

إلا في إطار المنازعات المسلحة الدولیة ( البروتوكول الأول ) ، فإنه یستفید أیضاً من  علیها
 . 3الحمایة المكفولة للأشخاص المدنیین في أوضاع النزاع المسلح  غیر الدولي



وغسلافیا السابقة في قضیة راندال ، أقرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائیة الدولیة لی      
بأن الصحفیین یقومون بمهام في مناطق حرب یخدمون مصلحة عامة لأنهم یؤدون دوراً رئیسیا 

یوجهون انتباه المجتمع الدولي لفظائع المنازعات ووقائعها " ، ولا یستند هذا  أنهممن حیث 
ینتمون لشریحة  الاعتراف بالمصلحة العامة ، وفقاً لدائرة الاستئناف ، إلى فكرة أن الصحفیین

مهنیة خاصة ، ولكنه یستند بالأحرى إلى حقیقة أن قیامهم بالتنقیب عن المعلومات وبثها یسمح 
 لمواطني المجتمع الدولي بتلقي معلومات حاسمة واردة  من مناطق النزاع ، وبهدف حمایة قدرة 

 
 
 
 
 
 
 اتفاقیة جنیف الرابعة . 1949أوت  12المؤرخة في  ،ن في وقت الحرب على وجه الخصوص تطبیق اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیی.1

كانت تعتبر حمل الصحفي لبطاقة  1929فالواقع أن اتفاقیات جنیف الموقعة سنة  1949الحل الذي ورد في اتفاقیات  79في هذا الشأن تتبنى المادة .2

 ي معاملته كأسیر حرب .الهویة المسلمة له من السلطات العسكریة شرطا للحصول على الحق ف
، المتعلق بحمایة ضحایا  1949أوت  12المشتركة في اتفاقیات جنیف و البروتوكول الإضافي لاتفاقیات جنیف المؤرخة في  3أنظر المادة .3

 وتوكول .من البر  13، البروتوكول  الثاني فیما بعد ، و خاصة المادة  1977جوان  8المنازعات المسلحة غیر الدولیة و المؤرخ في 
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الصحفیین على القیام بعملهم ، منحتهم دائرة الاستئناف میزة الحق رفض الإدلاء بالشهادة في 
إطار دعوى قضائیة بشأن أمور تتعلق بمهنتهم ، ولا یمكن أن یجبر على ذلك إلا مع توفر 

أمر شرطین معاً  أولا: أن تمثل الشهادة مصلحة مباشرة ، وأن تكون ذات أهمیة  خاصة في 
من الأمور الأساسیة المتعلقة بالقضیة محل النظر ، وثانیا : عدم إمكان الحصول ، على نحو 

 معقول ، على دلیل الإثبات المنتظر من مصدر آخر.    
 : حمایة الصحفیین الملحقین بالقوات المسلحة  الثالثالفرع 
" 1وات المسلحةیحیط بعض الغموض بوضع الصحفیین الذین یقال لهم "ملحقین بالق     

Embedded   أي الذین یتنقلون مع الفرق العسكریة في وقت الحرب ، وهي ظاهرة لیست ،
، فحقیقة أن هؤلاء  20032بالجدیدة ، ولكن الجدید هو اتساع نطاقها في النزاع العراقي عام 

 3الانخراط الصحفیین تم تضمینهم في الوحدات العسكریة الأمریكیة والبریطانیة وأنهم قبلوا بوثیقة



التي تلزمهم بأن یتبعوا بصرامة الوحدة التي ألحقوا بها ، والتي تضمن لهم الحمایة ، هي حقیقة 
تمیل إلى إدراجهم تحت تصنیف المراسلین الحربیین الذین استهدفتهم اتفاقیة جنیف الثالثة ، 

یما یتعلق بالإعلام ، ویشار في هذا الصدد إلى أن المبادئ التوجیهیة لوزارة الدفاع  البریطانیة ف
 تكفل للصحفیین " الملحقین بالقوات المسلحة " وضع أسرى الحرب إذا ما وقعوا في الأسر ، 

 
 
 
1.Embedded  تعني حرفیا  ''الذي یقتسم الفراش''  و مرادفها في الفرنسیة یعني المضمن أو المدمج .... الخ ( و یقصد بالتعبیر الصحفي الملحق

 . بالقوات المسلحة )
 % 80أمریكي بالنسبة للوات المسلحة الأمریكیة كان الأمریكیون یمثلون  500، منهم  700كان عدد الصحفیین ''الملحقین بالقوات المسلحة'' نحو .2

 بریطانیین .أنظر:أما القوات البریطانیة فلم تصطحب معها سوى مواطنین  % 20من الصحفیین ''الملحقین بالقوات المسلحة '' بینما كانت نسبة الأجانب 
The role of embedded reporting during the 2003 Iraq war : Summary repport , rapport  prépare par une équipe de 
chercheurs de l’école journaliseme de l’Université de Cardiff pour la BBC , novembre 2003 ; François Bureau 
(directeur  de l’information et de la communication , porte-parole du Ministère de la défense ) , '' Embedded : le 
reportage de guerre live ; ouvrage collectif , Edition du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) , Paris  
à paraître . 
3.See the role of embedded reporting during the 2003 Iraq war , op,cit,(note18),para,34,note1. 
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ولكن یبدو أن السلطات العسكریة الفرنسیة ، ووفقاً لمصادر غیر رسمیة ،تعتبر أن " الملحقین 
لیس لهم الحق إلا في وضع المدنیین، كما تنص  1بالقوات المسلحة " هم على غرار المستقلین

من البروتوكول الأول ،وتحتاج هذه النقطة إلى إیضاح لا بد منه ، وتزداد ضرورة  79المادة 
الإیضاح ، في ضوء كون وضع أسیر الحرب ، الذي یُمنح للمراسلین الحربیین ،تترتب علیه  هذا

نتائج عملیة ،خاصة فیما یتعلق بالتحقیق مع الأسیر ومصادرة الأشیاء والأدوات الخاصة 
 .    2باستعماله الشخصي

ن الصحفیین في البنتاغو  مسئولونفقد حدث عدة مرات ، أثناء النزاع العراقي ، أن حذر     
غیر "الملحقین بالقوات المسلحة " من المخاطر التي قد یتعرضون لها ببقائهم خارج نطاق 
الانخراط العسكري ، ویبدو أن كرم الوفادة الذي حظي به الصحفیون " الملحقون بالقوات "  
(المضمنون داخل الوحدات العسكریة ) ، صاحبة ما فاقه من عدم اكتراث بسلامة و أمن 

فیین المستقلین ، خاصة من قبل القوات الأمریكیة ، وحقیقة أن الكثیر من الصحفیین الصح
أو لقوا حتفهم في حرب العراق تثیر مخاوف البعض من زیادة ممارسة تجنید   أصیبواالمستقلین 



الصحفیین في مثل هذا النوع من المنازعات في المستقبل ، وهو موضوع یشغل بال الصحفیین 
ال الجمهور ، الذي یرى أن تعدد المصادر والرؤى أمر ضروري للحصول على بقدر ما یشل ب

تغطیة موضوعیة ومتوازنة للحرب ، لهذه الأسباب ، رأى الإعلان بشأن أمن الصحفیین ووسائل 
في أوضاع النزاع المسلح " أنه من المفید التأكید على أن للصحفیین الحق في حمایة  الإعلام

المهني ( صحفیین مستقلین كانوا أم منتمین إلى وكالة أو إحدى  متساویة أیاً كان وضعهم
 وسائل الإعلام ) وجنسیتهم ، وسواء أكانوا ملحقین بقوات مسلحة أم لا .

والواقع أن اعتیاد بعض الصحفیین المستقلین على اصطحاب حراس شخصیین یمكن أن     
ن الذي ان ایق محطة سي كان فر   2003فریل أیمثل خطراً على مجموع الصحفیین ، ففي 

 توجه إلى تكریت ( في شمال العراق ) یصطحب معه حارساً من شركة أمن خاصة ، وتعرضت 
 
 مصطلح استخدم أثناء النزاع في العراق و یقصد بالصحفي ''الحر'' أي غیر ''الملحق بالقوات المسلحة''..1

 من اتفاقیة جنیف الثالثة . 18و  17أنظر المادتین .2
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افلة المكونة من عدة سیارات لإطلاق النار عند مدخل البلدة ، فقام الحارس بالرد على النیران الق
من سلاحه الأوتوماتیكي ، ویساور بعض الصحفیین القلق من هذا المسلك الذي یستهل ممارسة 
جدیدة تتناقض مع كل القواعد المهنیة ، وفي هذا الصدد أعلن روبیر مینار ، الأمین العام 

ظمة " صحفیون بلا حدود " أن " مثل هذا المسلك یخلق سابقة خطیرة تعرض كل المراسلین لمن
الذین یغطون هذا النزاع ، وكذلك آخرین في المستقبل للخطر ، فهناك خطورة حقیقیة  الآخرین

من أن تتوقع الأطراف المتحاربة بعد ذلك أن كل سیارات الإعلام مسلحة ، ویستطیع الصحفیون 
أن یستخدموا وسائل لضمان أمنهم ، كأن یتنقلون في سیارات مصفحة ویرتدون  بل وعلیهم

سترات مضادة للرصاص ، ولكن اللجوء لشركات أمن خاصة لا یتردد أفرادها في استخدام 
 .   1سلاحهم ، لن یؤدي إلا إلى زیادة الاضطراب بین المراسلین و المحاربین

یتمتع  3فقرة  51الأول ، بالإضافة إلى المادة  من البروتوكول 2فقرة  79بموجب المادة    
الصحفیون بالحمایة القضائیة التي یوفرها القانون الدولي الإنساني ، ما لم یقوموا بدور مباشر 
في الأعمال العدائیة وعلى مدى الوقت الذي یقومون خلاله بهذا الدور ، وینبغي ألا یُفهم هذا 

المعتادة لمهامهم ، التواجد في المیدان ، أو إجراء  المنع على أنه یأتي في إطار ممارستهم
مقابلات ، أو تدوین    ملاحظات ، أو التقاط صور فوتوغرافیة أو لقطات سینمائیة ، أو القیام 



بتسجیلات صوتیة ، وبثها للصحیفة أو الوكالة التي یتبعها الصحفي ، ولكن في إطار القیام 
عالة في العمل العسكري ، وتعبیر مباشرة یدعم الشرط بفعل غیر معتاد یمثل مساهمة مباشرة وف

الذي یخول رفع الحمایة ، إذ أنه یستلزم وجود رابطة وثیقة بین سلوك الصحفي وآثار هذا 
فإن " الأعمال العدائیة   3فقرة  51السلوك على مجرى الأعمال العدائیة ، ووفقاً لشرح المادة 

) یعني القیام بعمل حربي یهدف بطبیعته أو بغایته  2ئیة(أو القیام بدور مباشر في الأعمال العدا
إلى ضرب أفراد    أو معدات القوات المسلحة للخصم على نحو ملموس ، وقیام الصحفي ببث 

 رسائل دعائیة لا یمكن اعتباره من قبیل هذه المشاركة.  
 

 1.Iraq (13 avril 2003) , Une équipe de CNN essuie des coups de feu ; son garde du corps répond à l’arme 

automatique , communiqué de reporters sans frontières du 13 avril 2003 , disponible sur : http://www.rsf.org. 
 من البروتوكول الأول. 3فقرة  51أنظر المادة .2
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العدائیة هي فقط الفترة التي  الأعمالها الصحفي بشكل مباشر في إن الفترة التي یشارك فی   
یفقد فیها حصانته ویصبح هدفاً مشروعا ، وبمجرد انتهاء  مشاركته ، یستعید حقه في الحمایة 
من آثار الأعمال العدائیة ، وتستطیع السلطات التي تقبض على صحفي أثناء ممارسته لأعمال 

( حمایة  45له إجراءات قمعیة أو أمنیة ، تطبیقاً للمادة عدائیة أو بعدها ، أن تتخذ قب
الأشخاص الذین شاركوا في الأعمال العدائیة ) من البروتوكول الأول ، أو وفقاً لمواد اتفاقیة 

) بید أن الصحفي ولعدم كونه عضواً  الخجنیف الرابعة ( الاعتقال ، أو الإقامة الجبریة ، ... 
من  1(ج) 1فقرة  37لاحقته بتهمة الغدر ، بموجب المادة في القوات المسلحة ، تمكن م

 البروتوكول الأول .
 المطلب الثاني : حمایة وسائل الإعلام باعتبارها أعیاناً مدنیة 

والتلفزیون أعیاناً ذات طابع مدني ، بصفتها هذه بحمایة  الإذاعةتعتبر مرافق محطات       
دنیة في القانون الدولي الإنساني منذ بدایة القرن عامة ، وقد استقر منح مهاجمة الأعیان الم

، وكذلك في النظام الأساسي  1977التأكید علیه  في بروتوكولي  وأعیدالعشرین بشكل حاسم ، 
 . 2للمحكمة الجنائیة الدولیة 

 
 
 

http://www.rsf.org/


 
 
  
 (ج) من البروتوكول الأول . 1فقرة  37أنظر المادة .1

بشأن قوانین و أعـــراف  الحرب البریة ، و المادتین  1907من الترتیبات الملحقة باتفاقیة لاهاي لعام  27ادة و الم 25(ز) و المادة 23أنظر المادة .2

من  147، و المادة 5و 3و 2الفقرات   33، بشأن قصف القوات البحریة في وقت الحرب ، و المادة  1907من اتفاقیة لاهاي التاسعة لعام  5، 1
، 54، 53،  52،  48بشأن حمایة الأعیان الثقافیة في حالات النزاع المسلح و بروتوكولیها ، و المواد  1954تفاقیة لاهاي اتفاقیة جنیف الرابعة ، و ا

من بروتوكول منع أ ، الحد من  7فقرة  3من البروتوكول الثاني ، و المادة 16،  15، 14،  11د من البروتوكول الأول ، و المواد  4فقرة  85، 56
بشأن الأسلحة التقلیدیة  1980( البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة  1996ماي  3غام و الشراك و غیرها من النبائض ، بصیغته المعدلة في استخدام الأل

أ  20، و المادة   document ONU 9/183،  1998جوان  17من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤرخ في  2فقرة  8) ، و المادة 
 ، رابعا (و) ه .
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من  48، وبصفة خاصة ، على الالتزام المزدوج الذي نصت علیه المادة  ویترتب      
البروتوكول الأول ، أي العمل دائما على التمییز بین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة ، 

عیان المدنیة على وبالتالي ، عدم توجیه العملیات إلا ضد الأهداف العسكریة فقط ، أن تتمتع الأ
، وفي حین ترفع المادة  521غرار السكان المدنیین ، بحمایة عامة ، حددت أحكامها المادة 

من نفس البروتوكول استهداف السكان المدنیین أو الأفراد المدنیین بالهجوم ، لمرتبة جریمة  85
أیضا ضمن هذه  الحرب ، لا نجد أیة مادة مشابهة تختص بالأعیان المدنیة بوجه عام ، ویقع

الجریمة ، الهجوم الذي یشن على بعض الأعیان التي كُلفت لها حمایة خاصة ، أي المنشآت 
أو المرافق التي تحتوي على قوة خطرة ، أو المواقع غیر المٌدافع عنها ، أو المناطق التي لیس 

، و لا تظهر في التاریخیة و الأعمال الفنیة ، أو مواقع العبادة  الآثارلها طابع عسكري ، أو 
البروتوكول الثاني حمایة عامة مماثلة فیما یتعلق بالأعیان المدنیة ، حیث لا نرى حمایة محددة 
سوى لبعض الأعیان ذات الأهمیة الخاصة للمدنیین ، وهي تحدیداً  وحدات ووسائل النقل 

 افیة.الصحیة ، والأعیان التي لا غنى عنها لحیاة السكان  المدنیین ، والأعیان الثق
 تعریف الأعیان المدنیة  الأول:الفرع 
كما فعل البروتوكول الأول فیما یتعلق بـ " الأشخاص المدنیین " ، نجده یقدم تعریفاً بالنفي "     

، وتورد  2للأعیان المدنیة " بأن كافة الأعیان التي لیست أهدافاً عسكریة ، تعتبر أعیاناً مدنیة
ثر للأعیان المدنیة ، وهي مكان العبادة ، والمنزل و المدرسة ، ثلاثة أمثلة على الأك 52المادة 



، أثناء  ةلیوغسلافیا السابقوبنفس  الطریقة ، عرفت دائرة أول درجة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 
المدنیة بأنها " كل  الأعیانالحكم الأول في الهجمات غیر المشروعة في قضیة بلاسكیتش ، 

 بارها بشكل مشروع هدفاً عسكریاً" . الأعیان التي لا یمكن اعت
 
 
 
   
 من البروتوكول الأول. 52أنظر المادة .1

 من البروتوكول الأول . 2فقرة  52أنظر المادة .2

24 

التعریف بالنفي هذا ، على الأقل ، میزة تحاشي التداخل وتغطیة كل أنواع  أسلوبویوفر       
التي لا تستخدم استخداماً عسكریا و لا تنطبق الأعیان ، لذا فكل تجهیزات ومرافق الإعلام 

، تدخل تحت تصنیف الأعیان المدنیة  2فقرة  52علیها الشروط المنصوص علیها في المادة 
 . 1التي " لا یجب أن تكون محلاً للهجوم أو لهجمات الردع

 

 أولا : افتراض الاستخدام المدني للأعیان في حالة الشك
 

من البروتوكول الأول ، تستفید الأعیان التي تكرس عادة  52لمادة من ا 3في ضوء الفقرة      
لأغراض مدنیة ، مثل مرافق محطات الإذاعة والتلفزیون ، من افتراض الاستخدام المدني في 
حالة الشك ، وتستفید الأعیان من هذا الافتراض حتى عندما تتواجد في مناطق تماس ، ویمكن 

، ولكن حتى في هذه الحالة أیضاً على العسكریین أن یتصرفوا أن یُعكس هذا الافتراض  بالطبع 
( الاحتیاطات أثناء الهجوم ) من  57بما یتفق مع تدابیر الاحتیاط التي نصت علیها 

البروتوكول الأول ، و أن یأخذوا في اعتبارهم الغرض العام من البروتوكول ، وهو حمایة 
 السكان المدنیین و الأعیان المدنیة .

 

فیما یتعلق  ،1فقرة  50وكذلك الافتراض الذي نصت علیه المادة  الافتراض،ل هذا ك    
أكثر تقدماً من القانون العرفي الذي لو  ،1977یمثلان قاعدة جدیدة في عام  المدنیین،بالأفراد 

 .  2كان قد احترم بالفعل لساهم بشكل ملحوظ في حمایة الأعیان و الأفراد
 اعدة التي تمنع الهجوم على الأعیان المدنیة ثانیا : الطابع العرفي للق



یؤكد الفقه القانوني ، في معظمه على أن الحمایة العامة للأعیان المدنیة التي توفرها المادة    
من البروتوكول الأول مستوحاة من قاعدة عرفیة في القانون الدولي الإنساني ، فوفقاً لشرح  52

 نه یجب ألا توجه الهجمات إلا ضد أهداف عسكریة " البروتوكول " بوجه عام أقرت الدول بأ
  
 من البروتوكول الأول. 1فقرة  52أنظر المادة .1

 3، أنها لا ترى في الفقرة  1991أعلنت وزارة الدفاع الأمریكیة بوضوح ، في تقریر رفعته للكونغرس عن سیر الأعمال العدائیة خلال حرب الخلیج .2

 قیة و لیس تقنینا للممارسات العرفیة للدول .سوى قاعدة اتفا 52من المادة 
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هذا علاوة على أن العدید من عناصر الممارسة الدولیة تؤكد أن منع مهاجمة الأعیان     
المدنیة هو من القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات الدولیة المسلحة 

 وكذلك في المنازعات المسلحة الداخلیة.
 

 ثالثا : توقف حمایة الأعیان المدنیة 
من الواضح ، أنه یترتب على صكوك القانون الدولي الإنساني المذكورة أن الحصانة التي    

تتمتع بها الأعیان المدنیة والأعیان المحمیة ، لیست مطلقة وأنها تبطل إذا استخدمت هذه 
فن ، أو الطائرات ، أو المركبات ، أو الأعیان لأغراض عدائیة ، وتعتبر الأعیان المدنیة ( الس

المباني ) التي تضم أفرادا عسكریین أو تجهیزات أو إمدادات عسكریة أو التي تقدم ، على أي 
نحو كان ، مساهمة فعالة في جهود الحرب لا تتسق مع وضعها ، أهدافاً مشروعة ، ونجد من 

الاتجاه ، فیما یتعلق  ما یذهب في هذاعناصر الممارسة الدولیة أو تلك المتعلقة بالرأي القانون 
وبالتالي ، ففي قضیة إذاعة  *بالذات بفقدان الحصانة المكفولة لبعض الأعیان المحمیة

وتلیفزیون صربیا ، لو كانت مرافق الإذاعة والتلفزیون المذكورة قد استخدمت بشكل فعلي 
عة لجمهوریة كمحطات بث واتصال إذاعي لصالح الجیش وقوات الشرطة الخاصة التاب

یوغسلافیا الاتحادیة ، لاستطاعت لجنة التحقیق المنبثقة عن المحكمة الجنائیة الدولیة 
لیوغسلافیا السابقة أن تستنتج ، وتكون محقة في استنتاجها ، أنها كانت تمثل أهدافاً عسكریة 

 مشروعة لحلف الشمال الأطلسي .
 
 



 
 
  
، قصفت طائرات حلف الشمال الأطلسي عن عمد مقر و استودیــوهات إذاعة و تلفزیون صربیا في صباحا  2:20في الساعة  1999أفریل  23في .*

 16من بینهم على الأقل وجرح  16قلب بلغراد مما أوقع بین المدنیین العاملین في المبنى  وقت وقوع الهجوم ، تقنیین وعاملین آخرین في الإنتاج وفاة 
رة بشأن هذه الأحداث ، أوصت اللجنة التي شكلها النائب العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة لتحلیل آخرین ، وبناء على المعلومات المتوف

ان  2000جویلیة  8حملة قصف حلف الشمال الأطلسي ضد جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة ،أوصت مكتب الأمین العام ، في تقریرها النهائي المؤرخ في 
 في موضوع قصف إذاعة وتلیفزیون صربیا .  لا یفتح تحقیقا 
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 الأهداف العسكریة  الثاني:الفرع 
، ورغم 1یتطلب القانون الدولي الإنساني قصر الهجمات على " الأهداف العسكریة فقط "      

أن العقیدة السیاسیة الخاصة " بالحرب المحدودة " قد حلت الیوم محل " الحرب الشاملة " ، 
كثیرا ما یندرج تحت تصنیف " الأهداف العسكریة " ، فإن الأعیان التي یمكن  مُقلصة بذلك

 الإذاعةاعتبارها كذلك كثیرة للغایة ، ویأتي من بینها ، بشروط معینة ، مرافق محطات 
 1954والتلفزیون ، وذلك وفقاً للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، والفقه ، واتفاقیة لاهاي لعام 

 . 2ن الثقافیة في حالات النزاع المسلحبشأن حمایة الأعیا
 

 تعریف الهدف العسكري  أولا:
یجب أن تتوفر فیها معاییر تعریف " الهدف العسكري "  مشروعة،حتى تصبح المرافق أهدافاً    

 الأول: لالبروتوكو من  2فقرة  52التي نصت علیها المادة 
 العسكري ا مساهمة فعالة في العمل ــــ تسهم بطبیعتها أو بموقعها أو بغایتها أو باستخدامه

  عنصر ثابت ).                     (    
علیها أو تعطیلها في الظروف السائدة حینذاك  ءالاستیلاـــــ یحقق تدمیرها التام أو الجزئي أو 

 ).( عنصر متغیر  أكیدةمیزة عسكریة 
عاً وبمجرد التحقق من م ،2فقرة  52ویجب توفر العنصرین اللذین اشترطتهما المادة     

نصبح أمام هدف عسكري بالمعنى الذي قصده البروتوكول  فقط،وفي هذه الحالة  توافرهما،
 مشروعة.ومهاجمة هدف لا ینطبق علیه هذان الشرطان غیر  الأول،



 
 
 
 
  
 من البروتوكول الأول . 2فقرة  52المادة .1

 ن حمایة الأعیان الثقافیة في حالات النزاع المسلح .بشأ 1954أ من اتفاقیة لاهاي لعام  8فقرة  1المادة .2
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ویشمل العنصر الأول في تعریف الهدف العسكري قائمة من العناصر المحددة ـــ الطبیعة ،        
و الوقع ، والغایة ، و الاستخدام ــــ التي كان یمكن في غایة الشرط الثاني ـــ أن تخول القادة 

تقریر الطبیعة العسكریة لهدف ما ـ ونخلص من اشتراط " مساهمة العسكریین سلطة واسعة في 
فعالة في العمل العسكري " أن الطابع المدني أو العسكري لعین ما یتوقف على الأثر الذي 

 .1یكون ، أو لا یكون ، لهذه العین على مجرى الأعمال العدائیة 
 

التي یمثل  الأعیانة على ویقصر العنصر الثاني في التعریف نوعیة الأهداف العسكری   
تدمیرها في الظروف السائدة حینذاك " میزة عسكریة أكیدة " بعبارة   أخرى ، تكون الهجمات 

یعني  أكیدةمیزة غیر مؤكدة أو محتملة غیر مشروعة ، واشتراط میزة عسكریة  أيالتي تمثل 
 2فقرة  52المادة  عدم مشروعیة كل تدمیر للأعیان لیس له أقل قائدة عسكریة ـ وتمثل قاعدة

، تطبیقاً لمبدأ الضرورة العسكریة وكذلك لمبدأ  2من الناحیتین النظریة والعملیة على حد سواء
الأضرار المفرطة ، ویهدف تعبیر " في الظروف السائدة حینذاك " إلى تحاشي لجوء القادة 

طوط السكك العسكریین إلى تبني تصنیفات معدة مسبقا ومطلقة للأهداف العسكریة تقاطع خ
الحدیدیة هدف عسكري " ، محطة التلفزیون هدف عسكري " ، فبدلا من ذلك ، سیتعین علیهم 
أن یحددوا ما إذا كان تقاطع السكك الحدیدیة هذا ، أو محطة التلفزیون تلك ، والتي كان 

فائدة تدمیرها یُمثل ، منذ فترة وجیزة ، میزة عسكریة أكیدة ، لا تزال تعطي ، في وقت الهجوم ال
 نفسها أم لا ، فلو لم یكن الحال كذلك ، فهي لا تمثل إذا هدفاً عسكریاً یمكن مهاجمته.   

 
 
 



 
  
 أنظر في هذا الصدد : .1

-TPIY, Final Report NATO Bombing, para, 55. 
 من البروتوكول الأول .  2فقرة  52أنظر المادة .2
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 52ن تعریف الهدف العسكري كما نصت علیه المادة ویرى الفقه القانوني ، في معظمه ، أ       
توصلت اللجنة  2000من البروتوكول الأول هو تعبیر عن القانون العرفي ، وفي جویلیة 

المكلفة بدراسة الحملة الجویة لحلف الشمال الأطلسي على یوغوسلافیا السابقة ، إلى الاستنتاج 
، وبشكل مسبق وذي دلالة ، على مضمون نفسه ، وكانت الولایات المتحدة قد وقعت رسمیاً 

، وذلك بأن ضمنت دلیلها العسكري المتعلق بقانون الحرب البریة تعدیلا ،  2فقرة  52المادة 
، یتضمن بدقة نص تلك الفقرة ، رغم أنها لم تصدق حتى الآن على  1976منذ عام 

 .  1البروتوكول الأول

 تجهیزات وسائل الإعلام ومرافقهاثانیا : الاستخدام المزدوج المدني والعسكري ل
والموارد استخداماً مزدوجاً مدنیاً  الأعیان التكنولوجیا،كثیراً ما تستخدم مجتمعاتنا العالیة    

وشبكات  والمدارس، الطرق،فالأعیان المدنیة (  بالحمایة،وهو أمر له تبعاته یتعلق  وعسكریاً،
دام العسكري ، أو التي تستخدم لأغراض . ) التي تكرس بشكل مؤقت للاستخالحدیدیة.السكك 

مدنیة وعسكریة في آن  واحد ، تصبح أهدافا مشروعة ، وهكذا كانت وزارة الإعلام في العراق ، 
، لقصفین من قبل قوات التحالف ، رغم أنه كان من المعروف أنها  2003مارس  27هدفاً في 

أفریل  8عد قصف دبابة أمریكیة في تؤوي أیضاً مكاتب العدید من وسائل الإعلام الدولیة ، وب
المتحدث باسم  أعلنفي العراق ،  الأجنبيلفندق فلسطین الذي كان یتجمع فیه الإعلام  2003

ساعة ،  48، قبل ذلك بـ  عسكریاالذریعة التي جعلت من الفندق هدفاً  ةالأمریكیوزارة الدفاع 
ء الحملة الجویة لحلف الشمال الأطلسي ، وأثنا 2حیث إنه كان مقراً لاجتماع المسؤولین العراقیین

على یوغسلافیا ، برر ممثلو الحلف قصف إذاعة وتلیفزیون صربیا بالاستخدام المزدوج لها 
(   3:بالإضافة إلى الاستخدام المدني ، أدمجت مرافق إذاعة وتلیفزیون صربیا في شبكة سي 

جنة الدراسة التي شكلتها شبكة قیادة ومراقبة واتصالات الجیش الصربي ) ، وقد أوردت ل
 ت ـــانــو كــالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة أن مرافق إذاعة وتلفیزیون صربیا ل

   



1. U.S.Army Field Manual, Para, 40(c).  

2. Reporters sans frontiérs, '' Deux meurtres pour un mensonge '', enquet de jean-paul Mari, janvier 2004, p, 14, 

rapport disponible sur : http://www.rsf.org.  
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بالفعل كمحطة بث للقوات المسلحة ، فإنها تكون بذلك قد شكلت هدفاً  أیضاقد استخدمت 
اجمة عین ، ویبدو استنتاج اللجنة هذا متسقاً مع روح ونص البروتوكول الأول ، مه 1عسكریاً 

 من البروتوكول الأول . 2فقرة  52مزدوجة الاستخدام مشروع إذا ما اجتمعت شروط المادة 
وبالمثل فلو كانت مواقع شبكة تلفیزیون " الجزیرة العربیة " تؤوي أیضاً ـــ كما قال متحدث    

صر ـــ مكاتب تابعة لقوات طالبان وكذلك عنا 2002نوفمبر  12أمریكي كتبریر لقصفها في 
تنظیم القاعدة ، فإنها كانت تمثل بذلك هدفا   عسكریا ، على أیة حال ، فالالتزامات توخي 
الحیطة التي تقع على أطراف الصراع ترتفع بشكل أكبر عندما یتعلق الأمر بعین مزدوجة 

 . 2الاستخدام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.TPIY , Final Report NATO Bombing ,para,55,75 et 76. 

 الأحداث التي وقعت في أفغانستان أنظر: بشأن .2

http://www.rsf.org/


Rapport annuel 2002 sur le site de Reporters sans frontières. 
 
 
 

30 

 

 الفصل الثاني : المسؤولیة الدولیة عند انتھاك حقوق الصحفیین          
 

 

فة ضد اي إن الضمانة الأساسیة لتوفیر الحمایة القانونیة الدولیة للصحفیین ومقرات الصحا     

انتھاك أو تعدي ، یمكن في الشعور بمدى تأثیر المسؤولیة الدولیة على مثل ھذه الأفعال ، ھذه 

المسؤولیة الدولیة التي تطال الدول بدایة الأمر ، في حین أن ھذه المسؤولیة أیضا یمكن أن تلحق 

للحقوق التي كفلھا بالأفراد فیسألون عما ارتكبوه من أفعال وسلوكات تشكل بحد ذاتھا انتھاكاً 

 .1القانون والحمایة المقررة للصحفیین ولمقرات الصحافة 

وسوف نعالج ضمن ھذا الفصل الانتھاكات التي یتعرض لھا الصحفیون أثناء النزاعات        

المسلحة في المبحث الأول ، ثم إلى المسؤولیة الدولیة المترتبة على انتھاكات حقوق الصحفیین 

 ثناء النزاعات المسلحة .ومقرات الصحافة أ

 

 المبحث الأول : الانتھاكات التي یتعرض لھا الصحفیون أثناء النزاعات المسلحة

إن طبیعة الانتھاكات التي یتعرض لھا الصحفي أثناء تواجده في ساحات النزاعات المسلحة       

صوات التي ، ھو حجم ھذه الانتھاكات وسط سكوت تام من المجتمع الدولي ، إلا من بعض الأ

تشجب مرة أو تستنكر أخرى ، ودون السعي لاتخاذ خطوات جریئة نحو تفعیل حمایة ھؤلاء 

الصحفیین العزل من السلاح ، والذین لا ھمَّ لھم سوى الوصول إلى الحقیقة بالإضافة إلى تحقیق 

 السبق الصحفي الذي یعني لھم الكثیر سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة .

 

 

 

 

  



 . 265، ص 2010باسم خلف العساف ، حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة ، دار زھران للنشر و التوزیع ، الأردن ، .1
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و یبقى شبح الانتھاكات یدور حولھم سواء أكان النزاع دولیاً أم داخلیاً ، ففي الحروب الأھلیة      

ر نمط الحروب كثیفة النیران ت أكثر فأكثالمریرة والمعارك الحدودیة غیر المعلنة والتي أصبح

، تعني قلة قلیلة من المقاتلین بأن اتفاقیات جنیف توفر حمایة للصحفیین ، فقد یكون لمراسل في 

مثل تلك الأوضاع ، أن یحتفظ بنسخة مطلیة بمواد مضادة للرصاص من اتفاقیات جنیف في 

بأن العسكریین  جیب قمیصھ لأن قوة حمایة المعاھدات الدولیة ، قائمة على الافتراض

 سیحترمون قواعد القانون الدولي .
 

 نوعین:تخرج عن  العالم لاإن الانتھاكات التي تمارس ضد الصحفیین في مناطق مختلفة من     
 

 الدولي،من ھذه الانتھاكات ھي تلك التي یعتبر ارتكابھا خرقاً لأحكام القانون  :النوع الأول

 .القانون الدوليتطبیق  والنوع الثاني تلك التي تخرج عن نطاق

وسوف نعالج ھذه الانتھاكات التي یتعرض لھا الصحفي أثناء النزاعات المسلحة من خلال     

 التالي:مطلبین وعلى النحو 

ثم إلى طبیعة  المطلب الأول،سنتطرق إلى الجھات التي ترتكب الانتھاكات ضد الصحفیین في 

 ھذه الانتھاكات في المطلب الثاني. 
   

 الجھات التي تمارس الانتھاكات ضد الصحفیین الأول:ب المطل

، نطاق  1977، وكذلك البروتوكولان الملحقان بھا لعام  1949لقد حددت اتفاقیات جنیف لعام    

تطبیق كل منھا على النزاعات المسلحة ، دولیة كانت  أم داخلیة ، بحیث یقتصر نطاق من 

ما دخلت في نزاع مسلح ما ، مما یجعل من أحكام التطبیق على أطراف بعینھا دون غیرھا إذا 

ھذه الاتفاقیات والبروتوكولین الملحقین بھا لا تسري إلا على فئات متنازعة معینة ، بحیث یتم 

 .1استبعاد فئات أخرى من نطاق ھذا التطبیق

وسوف نتطرق إلى الانتھاكات التي ترتكب من قبل أطراف تعتبر داخلة في نزاع مسلح دولي   

ثم إلى الانتھاكات التي ترتكب من قبل أطراف تعتبر داخلة في نزاع مسلح  الأول،الفرع  في

  الثاني.داخلي في الفرع 

 



 . 101باسم خلف العساف ، مرجع سابق ، ص .1
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 الانتھاكات التي ترتكب من قبل أطراف تعتبر داخلة في نزاع مسلح دولي الأول:الفرع 

ن اتفاقیة جنیف الثالثة ، ومن خلال تعریفھا لأسرى الحرب ، فئات حددت المادة الرابعة م    

معینة من المقاتلین الذین تعتبر مشاركتھم في نزاع مسلح ما ، على أساس أنھ نزاع مسلح دولي 

، وكذلك بینت ھذه المادة الشروط الواجب توافرھا في ھذه الفئات المتنازعة لكي یعتبر نزاعھا 

 ، ویمكن إدراج ھذه الفئات المقاتلة على النحو التالي : 1المسلح نزاعاً  دولیاً 

أولا : أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع حتى لو كانت الحكومة أو السلطة التي 

 یعلنون ولاءھم لھا غیر معترف بھا من الخصم

انتھاكات إن قیام القوات المسلحة العسكریة النظامیة لأحد أطراف النزاع الدولي بارتكاب      

معینة ضد الأشخاص المحمیین في اتفاقیات جنیف الأربع  وبروتوكولیھا الملحقین بھا لعام 

، یعد انتھاكاً لقواعد القانون الدولي ، مما یجعل من الاعتداء على الصحفیین أثناء النزاع  1977

اص مدنیین في المسلح الدولي یشكل انتھاكاً لھذه القواعد الدولیة التي سعت إلى حمایتھم كأشخ

 ساحات المعارك.

كما نجد أن الجیوش النظامیة والجماعات المسلحة في ساحات النزاعات المسلحة في مختلف     

 للصحفیین.أنحاء العالم ھي الأكثر انتھاكاً للحمایة القانونیة التي منحھا القانون الدولي 

دي قوات الاحتلال الأمریكیة فقد كان العدد الكثیر الذي قتل من الصحفیین في العراق على أی

والجماعات المسلحة ، بحیث أصبح العراق وبسبب الاحتلال الأمریكي المكان الأكثر دمویة في 

 . 2العالم والأخطر على حیاة الصحفیین

إن القوات المسلحة النظامیة التابعة لأحد الأطراف السامیة المتعاقدة ، تخضع لأحكام        

عندما تكون طرفاً  1977، وبروتوكولیھا الملحقین بھا لعام  1949عام اتفاقیات جنیف الأربع ل

 في نزاع مسلح ما ، سواء أكان دولیاً أم داخلیاً .

 

  
 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  4أنظر المادة .1



 راجع الموقع : .2

www.hrinfo.net/ifex/alerts/Iraq/2006/0313.shtml 

33 

أفراد المیلشیات أو الوحدات المتطوعة الأخرى أو حركات المقاومة المنظمة والتي  ثانیا:

) من 1) من المادة (4تنطوي تحت لواء حروب التحریر الوطني والتي عرفتھا الفقرة(

 على النحو التالي  1977البروتوكول الأول لعام 
 

المنازعات المسلحة التي تناضل فیھا الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي     

وضد الأنظمة العنصریة ، وذلك في ممارستھا لحق الشعوب في تقریر المصیر ، كما كرسھ 

میثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون 

 .1الدول طبقاً لمیثاق الأمم المتحدة بین 
 

وترمي ھذه الصیاغة إلى إدراج " حروب التحریر الوطني " ضمن مفھوم النزاعات     

 الأول.المسلحة الدولیة وبالتالي ضمن نطاق تطبیق اتفاقیات جنیف والبروتوكول 
 

یة شنا كانت الخعلى أن نص ھذه الفقرة یبقى مع ذلك ، متسماً بقدر من المرونة ، ومن ھ     

التي أعربت عنھا منذ البدایة دول عدیدة ، سواء في أوروبا الغربیة أو في أماكن أخرى ، حیث 

رأت أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى قد تفتح الباب أمام حركات انفصالیة أو حركات مقاومة 

یر الوطني) وتحقق عنیفة للنظام الاجتماعي القائم ، كي تخلع على أعمالھا وصف( حرب التحر

 .2بذلك على الأقل بعض المغانم السیاسیة

 

 

 

 

  
 و التي نصت على :  1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربع لعام  1977من البروتوكول الأول لعام  4فقرة  1أنظر المادة .1

لشعوب ضد التسلط الاستعماري و الاحتلال الأجنبي و ضد '' تتضمن الأوضاع المشار إلیھا في الفقرة السابقة ، المنازعات المساحة التي تناضل بھا ا

نون الدولي الأنظمة العنصریة ، و ذلك في ممارساتھا لحق الشعوب في تقریر المصیر ، كما كرسھ میثاق الأمم المتحدة و الاعلان المتعلق بمبادئ القا

 .الخاصة بالعلاقات الودیة و التعاون بین الدول طبقا لمیثاق الأمم المتحدة
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وھي أن الشعوب التي  أخرى،وكذلك تنطوي الفقرة الرابعة من المادة الأولى على صعوبة      

لا یمكن لھا أن تصبح أطرافا في الاتفاقیات  ،“تناضل " ممارسة بذلك حقھا في تقریر المصیر 

 الأربع أو في البروتوكول الأول.

، على جواز قیام  19771من البروتوكول الأول  96كما نصت الفقرة الثالثة من المادة      

السلطة الممثلة لأحد تلك الشعوب بتوجیھ إعلان انفرادي إلى  أمانة إیداع الاتفاقیات ( الحكومة 

والبروتوكول ، وتشترط ھذه الفقرة أن تكون الحرب   الاتفاقیاتالسویسریة تتعھد فیھ بتطبیق 

د طرف سام متعاقد)  وھو ما یعني أن الإعلان المنصوص علیھ في الفقرة المذكورة ، لا (ض

ینتج أثره إلا إذا كانت الدولة التي تشن ضدھا الحرب ھي ذاتھا طرفا في البروتوكول وبالتالي 

في الاتفاقیات ، ویكون أثر مثل ھذا الإعلان ھو أن تصبح أحكام الاتفاقیات والبروتوكول واجبة 

 تطبیق في ذلك النزاع المسلح وملزم لأطراف النزاع جمیعا على حد سواء. ال

إن ما یترتب على ذلك ھو وجوب احترام ھذه الشعوب التي تناضل من أجل دحر الاحتلال       

للحمایة القانونیة الدولیة التي منحھا القانون الدولي للصحفیین أثناء النزاعات المسلحة ، ما دامت 

د توافر فیھا شرطان ، وھما أن تكون الدولة المعنیة طرفا في البروتوكول ، وأن ھذه الشعوب ق

تتعھد السلطة الممثلة للشعب بتطبیق الاتفاقیات والبروتوكول عن طریق إعلان توجھھ إلى أمانة 

 .2إیداع الاتفاقیات

بھا لعام  والبروتوكول الأول الملحق 1949وخلاصة القول إن اتفاقیات جنیف الأربع لعام      

 التالیة:تطبق في النزاعات المسلحة التي تشترك فیھا الأطراف  1977
 

: أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع والتي تكون تحت قیادة مسؤولة على سلوك  1

 مرؤوسیھا.

: أفراد الملیشیات أو الوحدات المتطوعة الأخرى ، بمن فیھم أعضاء حركات المقاومة  2

تنتمي لأحد أطراف النزاع والتي یشترط فیھا أن تكون تحت قیادة شخص مسؤول المنظمة التي 

 وأعرافھا.، ولھا شارة ممیزة ، وأن تحمل السلاح علناً وأن تحترم قوانین الحرب 

 
 .1977من البروتوكول الأول لعام  3فقرة  96أنظر المادة .1
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شاركون في ھبات المقاومة الجماعیة ، شریطة أن یحملوا السلاح علناً وأن یحترموا قوانین : الم 3

الحرب و أعرافھا ، بالإضافة إلى ما تم ذكره بخصوص توجیھ إعلان إلى أمانة إیداع الاتفاقیات 

 والبروتوكول ، من قبل السلطة الممثلة لھؤلاء الشعوب ، تتعھد فیھ بتطبیق الاتفاقیات الأربع

والبروتوكول الأول ، مما یضفي على النزاع المسلح الذي تشارك فیھ ھذه الأطراف صفة النزاع 

 المسلح الدولي .

وبالعودة إلى التعلیقات على البروتوكول الأول في مادتھ الأولى ، والتي جاءت لتحدید المبادئ     

ت بمنزلة نزاعات دولیة ، یعود العامة ونطاق تطبیق ھذا البروتوكول ، یظھر أن اعتبار ھذه النزاعا

إلى عدد من التوصیات الدولیة التي رأت ضرورة تطبیق بعض أحكام اتفاقیات جنیف الأربع على ھذه 

الأوضاع ، وخاصة فیما یتعلق بمعاملة الأسرى على أنھم أسرى حرب وفق ما جاء في الاتفاقیة الثالثة 

صفة الدولیة ( خاصة من حیث النطاق المكاني ) ، حتى ولو لم تتحقق في ھذه النزاعات ال 1949لعام 

 ومن ھذه التوصیات :

والتي طالبت بتطبیق أحكام  12/10/1970الصادرة عن الجمعیة العامة بتاریخ  2021التوصیة رقم _ 

 اعتقالھم.اتفاقیة جنیف الثالثة على المقاتلین من أجل الحریة والذین تم 

والمتعلقة بالمبادئ  12/12/1973العامة بتاریخ  الصادرة عن الجمعیة 3103التوصیة رقم _ 

الأساسیة المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلین الذین یناضلون ضد السیطرة الاستعماریة و الأجنبیة 

على أسرى ھذه  1949وضد النظم العنصریة ، والتي طالبت بتطبیق أحكام الاتفاقیة الثالثة لعام 

قیة الرابعة المتعلقة بحمایة السكان المدنیین وعلى أن تعد ھذه المنازعات ، واحترام أحكام الاتفا

 .  19491نزاعات دولیة فیما یتعلق بتطبیق أحكام اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

 الانتھاكات التي ترتكب من قبل أطراف تعتبر داخلة في نزاع مسلح داخلي  الثاني:الفرع 
 

لتي تشترك في نزاع مسلح بحیث یمكن اعتباره نزاعاً لقد تناولنا في الفرع السابق الأطراف ا     

بحیث تنتفي الصفة الدولیة  ما،إلا أن ھناك أطرافا أخرى تشترك في نزاع مسلح  دولیا،مسلحاً 

 .2یصبح نزاعاً مسلحاً داخلیاً  أي النزاع،عن ھذا 

 

 
 . 135، ص  2004، العدد الأول ، عام  20 أمل بازجي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة ، المجلد رقم.1
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الملحق باتفاقیات جنیف الأربع لعام  1977ولقد عالجت أحكام البروتوكول الثاني لعام       

افرھا فیھ لكي یتم وھذا الوضع ، بحیث تناول مفھوم النزاع الداخلي والشروط الواجب ت 1949

بیق أحكام اتفاقیات جنیف على ھذا النزع من النزاعات المسلحة ، حیث حددت الفقرة الأولى تط

من المادة الأولى من البروتوكول الثاني المجال المادي لتطبیق ھذا البروتوكول ، على أنھ یطبق 

 على جمیع النزاعات المسلحة الداخلیة التي تدور على إقلیم إحدى الدول الأطراف ، وذلك بین

قواتھا وقوات مسلحة منشقة أو جماعات منظمة مسلحة أخرى تعمل  تحت قیادة مسؤولة ، 

وتمارس من السیطرة على جزء من إقلیم ھذه الدولة مما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة 

 . 1متواصلة ومنسقة ومن تنفیذ ھذا البروتوكول

یوفر الحمایة القانونیة للصحفیین ما لم  لا 1977وفي ھذا المجال إن البروتوكول الثاني لعام      

البروتوكول ، بحیث یمكن تطبیق أحكامھ  یكن النزاع القائم ھو نزاع داخلي وفق ما عرفھ ھذا

على ھذا النوع من النزاعات المسلحة إذا توافر فیھ شرط مشاركة القوات المسلحة النظامیة 

لة ، وتقوم بشن ھجمات منسقة ومنظمة ماعة تحتل جزءاً من إقلیم ھذه الدوجللدولة الطرف ضد 

 .2ومتواصلة ضد القوات المسلحة لھذه الدولة

 طبیعة الانتھاكات التي ترتكب ضد الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة  الثاني:المطلب 
 

في مناطق مختلفة من  الدولیة والداخلیةإن الأحداث التي ترتكب من قبیل النزاعات المسلحة       

فھل یخضع  ودمار،أحداث تواجھنا بقسوة الحرب وما تجره من معاناة وموت  وھي العالم،

 سلوك الأطراف المشاركة في ھذه النزاعات المسلحة لأي ضوابط ؟ 
 

ذلك أن وجود ھذه الضوابط أمر مؤكد رغم أنھا قد لا تكون دائما واضحة بجلاء أو خالیة      

نون ، لوجدنا في واقع الأمر كثیرا من الضوابط تماما من أي لبس ، وإذا اقتصرنا على مجال القا

ماثلة في میثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان والقانون البیئي ، ولیس ذلك اقل الأمور 

 أھمیة ، في قانون الحرب الذي وضع خصیصاً لیفرض ضوابط تحكم الحرب . 
 

 

 

 .1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربع لعام  1977المادة الأولى الفقرة الأولى من البروتوكول الثاني لعام  .1
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إذ أن الاعتراف بأن ھذه الانتھاكات ھي نتیجة للتصرفات التي یقوم بھا الأطراف المتنازعة       

والتي أثناء النزاع المسلح ،  بل أن ھذه الانتھاكات في معظمھا ھي من نتائج ھذه النزاعات ، 

لولا وقوعھا لما حدثت ھذه الانتھاكات ، مما یجعل ارتكابھا یرتبط ارتباطاً وثیقاً بحدوث نزاع 

مسلح ما ، ومن خلال التطرق لھذه الانتھاكات التي تحدث في ساحات القتال تحت انفجارات 

یصدر القنابل ، یمكن القول بأنھا تتخذ أشكالاً وصوراً مختلفة تختلف باختلاف التصرف الذي 

 من الجھة التي ترتكبھا. 
 

وعندما نتناول طبیعة الانتھاكات التي ترتكب بحق الصحفیین بصفتھم أشخاصا مدنیین وفق      

فإن ھذه الانتھاكات یمكن تقسیمھا إلى انتھاكات مادیة في  الدولي،ما قررتھ لھم أحكام القانون 

 و انتھاكات معنویة في الفرع الثاني. الأول،الفرع 

 الانتھاكات المادیة الأول:ع الفر

وھي تلك الانتھاكات التي تقع على من قبل مرتكبیھا على الجسد مباشرة بحیث یترتب علیھا    

 إما إنھاء للحیاة ، أو انتھاكاً لحرمة الجسد ، أو تقییداً للحریة أو الحرمان منھا .

 أولا : الانتھاكات التي یترتب علیھا إنھاء الحیاة

الذي یمارس مھمة خطیرة في ساحات النزاعات المسلحة غالبا ما یكون عرضة  إن الصحفي     

الانتھاكات  أشكال أكثرللانتھاكات التي قد تؤدي بحیاتھ ، بحیث یمكن أن یتعرض للقتل ، وھو 

إنھاء للحیاة ، وغالبا ما یتعرض لھ الصحفي بسبب تواجده في ساحات المعارك لتغطیة أحداث 

لأطراف المتنازعة ، بحیث یتم توجیھ السلاح مباشرة ـــ وغالبا ما یكون الحرب الدائرة بین ا

متعمداً ـــ تجاه الصحفي ، وذلك بغیة منعھ من تغطیة حدث معین قد یؤثر نشره في الرأي العام 

العالمي ، أو بغیة إرسال رسالة بواسطة ھذا الصحفي إلى باقي زملائھ من الصحفیین تحذرھم 

 ومون بھ من أعمال ، وبان مصیرھم سیكون كمصیر زمیلھم.فیھا من  مغبة ما یق

وعلى الرغم من أن ھؤلاء الصحفیین غالبا ما یرتدون سترة تدل على أنھم كذلك ، بالإضافة     

إلى وجود علامات خاصة موجودة على سیارتھم وعلى كافة مستلزماتھم الصحفیة ، إلا أنھم 

 .غیر مبررة ، ولأن قتلھم غالباً ما یخدم أھداف قاتلیھمیتعرضون للقتل ولأسباب غالباً ما تكون   
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ومن خلال السوابق التي أجرتھا القوات الأمریكیة في التعامل مع الصحفیین في العراق       

وبموجب قواعد الاشتباك فمن غیر المتوقع أن تسفر نتیجة التحقیق عن إدانة جندي أمریكي لم 

لصحفي وراجمة الصواریخ لرجل المقاومة وكلاھما یحمل على یستطع التمییز ما بین كامیرا ا

 .1الكتف

وقد یكون القتل أیضاً ناجما عن عملیة اختطاف الصحفي ، بحیث یتم اختطافھ أولاً ، ثم یتم        

اقتیاده إلى مكان ما ، لتتم بعد ذلك عملیة تصفیة جسدیاً لأسباب متعددة غالبا ما تكون للحصول 

یحددھا الخاطفون لإجبار الطرف الآخر على الاستجابة لھا ، أو لأسباب  على مطالب معینة

 تبقى مجھولة إذا لم یعُرف الخاطفون .

على أنھ یجب التفریق بین القتل العمد والقتل الخطأ الذي یقع على    الصحفي ، على اعتبار      

ء بالقتل على الأشخاص أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، قد اعتبر أن الاعتدا

 المحمیین في اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیھا جریمة حرب إذا كان ھذا القتل متعمدا. 

ویضاف إلى ذلك أن الاغتیال أیضاً یندرج تحت جریمة القتل التي قد یتعرض لھا الصحفي ،      

رمي ونیة القتل ، مما إلا أن الاغتیال بھذه الحالة و كفعل جرمي ، یتوفر فیھ عنصر القصد الج

یضفي علیھ صفة القتل المتعمد الذي یعد جریمة حرب في حالة ممارستھ ضد الأشخاص 

 المحمیین خلال النزاعات المسلحة.

 ثانیا : الانتھاكات التي یترتب علیھا المساس بحرمة الجسد والكرامة الإنسانیة
 

ة تعرضھ للعواقب الوخیمة التي لا یختلف الصحفي عن غیره من المدنیین من حیث احتمالی    

قد تنشأ نتیجة نشوب نزاع مسلح ما ، دولیاً كان أم داخلیاً ، ولعل أھم ما یعرضھ لمثل ھذه 

العواقب التي غالبا ما تنشأ عنھا انتھاكات ترتكب  ضده ، ھو تواجده في ساحات المعارك التي 

الأحیان للاعتداء علیھ  تدور بین الأطراف   المتنازعة ، بحیث یكون عرضھ في كثیر من

 جسدیا.

 
الانتھاكات الجسیمة  -من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على : '' لغرض ھذا النظام الأساسي تعني (جرائم الحرب) : أ 1/أ/2فقرة  8نصت المادة .1

ممتلكات الذین تحمیھم أحكام اتفاقیة جنیف ذات ، أي فعل من الأفعال التالیة ضد الأشخاص أو ال 1949أوت  12لاتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في 

 القتل العمدي.-1الصلة : 

 وبطبیعة الحال فان ھذا النص یشمل الصحفي باعتباره شخصا مدنیا.
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ولم یعد خافیا على أحد كم عانى الصحفیون من الانتھاكات الجسدیة التي ترتكب ضدھم           

ذلك كثیرة ولا تكاد تحصى في أیامنا ھذه ، ومن أھم أثناء النزاعات المسلحة ، والأمثلة على 

أشكال الانتھاكات التي ترتكب ضد الصحفي والتي یكون من شأنھا المساس بحرمة جسده ھي 

الضرب ، والجرح العمدي ، والتعذیب  والاغتصاب ، وجمیعھا تندرج تحت المعاملة اللاإنسانیة 

 التي قد تمارس ضد الصحفي.

نجد بأن القانون   1949في كشخص محمي بموجب اتفاقیات جنیف لعام وعند النظر للصح    

الدولي یحرم ارتكابھا ضده ، لذلك نجد أن نظام روما الأساسي قد اعتبر مثل ھذه الأعمال 

جریمة حرب إذا وقعت أثناء نزاع مسلح دولي  أو أثناء نزاع مسلح داخلي ، واستثنى تطبیق 

 .1وترات الداخلیةأحكامھ على حالات الاضطرابات والت

 ثالثا : الانتھاكات التي یترتب علیھا تقییدا للحریة أو الحرمان منھا أو تقییدا للعمل الصحفي 

إن الصحفي كشخص مدني ھو من أكثر الأشخاص المدنیین تعرضاً للانتھاكات التي تقع      

تفرض علیھ التوجھ أثناء النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة ، وذلك بسبب طبیعة عملھ التي 

 إلى مواقع الاشتباكات لتغطیة الأحداث التي تجري في ساحات القتال.

ومن أنواع الانتھاكات التي تمارس ضد ھذا الصحفي الانتھاكات المانعة للحریة والمقیدة       

بحیث یقوم أحد أطراف النزاع بإلقاء القبض على الصحفي لأسباب قد تكون معروفة  لھا،

 لأسباب قد لا یكون لھا ما یبررھا.أو  ومبررة،

 الانتھاكات المعنویة  الثاني:الفرع 

إن جمیع الانتھاكات المادیة تترك أثراً معنویاً في نفوس غیر  الضحایا ، بحیث یمكن القول      

بأن مرتكبیھا قد مرروا رسالة من خلال ھذه الانتھاكات إلى أمثال ھؤلاء الضحایا لردعھم 

م بما كان یقوم بھ أسلافھم وإلا واجھوا المصیر نفسھ ، ولعل ھذا الأمر یشكل ولمنعھم من القیا

أكبر تھدید معنوي للصحفیین عندما یتعرض زملاؤھم إلى ھذه الانتھاكات ، بحیث تترك في 

 مباشراً على مبدأ حریة الصحافة. تأثیرانفسھ ترددا في ممارسة العمل الصحفي ، وبالتالي 
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ومن أھم ما یدخل  في إطار الانتھاكات المعنویة ھو التھدید ، والذي یؤدي بدوره إلى إشاعة      

الرعب بین أوساط الصحفیین ، بالإضافة إلى ما یشكلھ مصادرة الكامیرات ومعدات الصحافة 

 الأخرى من تأثیر معنوي على عمل الصحفي.

 ـــ التھدید  1

یعد التھدید من أكثر الانتھاكات المعنویة التي تمارس ضد الصحفي أثناء النزاعات المسلحة      

، ولعل من أھم ما یدخل في إطار التھدید ، ھو التھدید بارتكاب جمیع أشكال الانتھاكات المادیة ، 

ل و الاغتیال والجرح ومثال ذلك التھدید بممارسة الانتھاكات التي تقع على الجسد كالقت

 .1والضرب والتعذیب   و الاغتصاب

وكذلك یندرج تحت ھذا الإطار التھدید بارتكاب انتھاكات ماسة بالحریة ، مثل الحبس    

 والاعتقال والاختطاف والطرد والتھدید بمنع التغطیة.

حفي على إن ما یھدف إلیھ أطراف النزاع من ممارسة التھدید ضد الصحفي ،  ھو إكراه الص   

الامتناع عن قیانھ بعمل صحفي ما ، مثل محاولة أحد أطراف النزاع منع الصحفي من تغطیتھ 

لأحداث تجري في ساحة المعركة لأھداف تخدم ھذا الطرف ، وبالتالي یلجأ ھذا الطرف إلى 

 تھدید الصحفي تحقیقا لھذه  الأھداف.

لقیام بعمل صحفي ما یخدم توجھات وقد یكون الھدف من التھدید ھو إكراه الصحفي على ا    

الطرف الذي یمارس عملیة الإكراه ، ومثال ذلك أن یقوم الصحفي بتغطیة حدث ما بصورة 

مغایرة للواقع ، بحیث یظھره بالصورة التي یریدھا الطرف الذي یمارس الإكراه ، والدافع 

الصحفي وإصراره  للصحفي من وراء ذلك ھو خوفھ من أن ینفذ المھددون تھدیدھم ، لأن تعنت

على موقف مغایر غالبا ما قد یؤدي بھ إلى الموت ، أو على الأقل إلى الخطف والتعذیب والذي 

 . 2یكون بغنى عنھ فیما لو نفذ رغبة مھددیھ

 

 

 

 
 . 129، ص باسم خلف العساف ، مرجع سابق .1
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أنحاء العالم ،  مختلفث عبر وسائل الإعلام في إن التھدید قد یؤدي إلى قلب الحقائق التي تب      

وخصوصاً إذا تمت ممارستھ ضد صحفیین یتمتعون بالمصداقیة  في الأوساط الإعلامیة ، مما 

 قد ینقل صورا مغایرة لما یحدث في ساحات النزاعات المسلحة .

شاعة الرعب وغالبا ما یؤدي تھدید أطراف النزاع للصحفي أثناء النزاعات المسلحة إلى إ     

بین أوساط الصحفیین ، وما ینجم عن ذلك من تأثیر سلبي على مھمة الصحفي الخطیرة أثناء 

 النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة.

 ـــــ مصادرة معدات الصحفي ومنعھ من تغطیة  الحدث 2

في كثیر من الأحیان  تلجأ أطراف النزاع إلى عملیة مصادرة معدات الصحافة التي     

 یستخدمھا الصحفي في تغطیتھ للأحداث في ساحات القتال.

إن ھذا التصرف من قبل أطراف النزاع ، وإن كان لا یؤثر مادیا وجسدیا على الصحفي ، فإنھ    

من الناحیة  المعنویة ، إذ أن مصادرة الكامیرات  الأھمیةوبلا شك یترك في نفسھ أثراً بالغاً 

غطیة الحدث الذي یسعى إلى تغطیتھ والذي تحمل من أجلھ ومعدات الصحافة تمنع الصحفي من ت

المشاق  والمصاعب ، وألقى بنفسھ في فوھة الحدث لیحظى بھذه التغطیة ، فلا شك أنھ سیصاب 

بخیبة أمل تؤدي إلى التأثیر المعنوي على نفسیتھ وبالتالي یتأثر عملھ كصحفي ، مما ینعكس سلبا 

دھا ھذا الصحفي ، ونتیجة ذلك حرمانھ من تغطیة ھذا على التقاریر الصحفیة التي كان سیع

الحدث ، مما یترتب علیھ حرمان المجتمع من متابعة مجریات ھذه النزاعات على صورتھا 

 الحقیقیة.

إن نتیجة الانتھاكات المعنویة التي یمارسھا أطراف النزاع ضد الصحفیین أثناء النزاعات      

ثارة الرعب بین   أوساط الصحفیین ، مما قد یؤدي إلى المسلحة ، یترتب علیھا بث الخوف وإ

منعھم من تغطیة حدث ما بالشكل الصحیح ، أو قد  یؤدي إلى دفع الصحفي أن یغطي الحدث 

 .1بالطریقة التي تناسب الطرف الذي یمارس علیھ عملیة الإكراه

 
 راجع الموقع : .1
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المبحث الثاني : المسؤولیة الدولیة المترتبة على انتھاكات حقوق الصحفیین ومقرات 

 الصحافة أثناء النزاعات المسلحة
 

ل ویمكن تعریف المسؤولیة الدولیة بأنھا علاقة التزام بین دولتین بصیغة قانونیة نتیجة إخلا    

إحداھما بالتزاماتھا الدولیة تجاه الأخرى تماماً ، كما ھو الحال في الالتزامات الفردیة أو الداخلیة 

بالنسبة للقانون الخاص ولكنھا ھنا تأخذ طابعاً دولیاً یطال الدول بصفتھا أحد أشخاص القانون 

 .1الدولي
 

 ثلاثة مرتكزات:وقد تعرض الفقھ القدیم لمفھوم المسؤولیة فیراھا تقوم على     
 

: الدولة إذا اقتصر مفھوم المسؤولیة الدولیة على الدولة فقط باعتبارھا أحد أشخاص القانون  1

 الدولي العام.

على البعد المدني دون البعد الجنائي حیث لا یتصور الفقھ أن تسال  ةالمسؤولی: قصر مفھوم  2

 .الدولة جنائیاً 

ط عند انتھاك الدولة لأحد محظورات القانون الدولي العام : أن ھذه المسؤولیة الدولیة تقوم فق 3

 .2ولا عبرة لغیر تلك الأفعال مما لا یحظره القانون الدولي العام ولكنھ یشكل خرقاً وضرراً للغیر

بأحد  إخلالھاویعرفھا الأستاذ علي صادق أبو الھیف بأنھا تلك التي تترتب على الدول عند      

 .3ونیة واجباتھا الدولیة القان
 

و مع ھذا المفھوم السابق للمسؤولیة الدولیة ھو مفھوم قدیم لم یعد مأخوذا    بھ بحرفیتھ في      

القانون الدولي العام ، ذلك أن الفرد لم یعد یستبعد كلیة من المسؤولیة الدولیة بل بالعكس ، أصبح 

 .الفرد ھو محور المسؤولیة ومرتكز من مرتكزاتھا 

 

 

 
 .103، ص 1991سرحان ، القانون الدولي العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  عبد العزیز.1

 . 245-244، ص  2004السید أبو عطیة ، الجزاءات الدولیة بین النظریة و التطبیق، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة، .2

 و ما بعدھا . 241، ص 2000لإسكندریة ، علي صادق أبو الھیف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، ا  .3
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وأصبح موضع الاھتمام الدولي ، ولھذا فقد تبدلت محاور ومرتكزات المسؤولیة الدولیة  

 :1فأصبحت 

 

: المسؤولیة الدولیة یمكن أن تتحرك إزاء أي شخص دولي ویستوي في ذلك الشخص  1

 الدولیة.الطبیعي أو الدول و المنظمات 
 

یة الدولیة قد تكون مدنیة بالتعویض عن الضرر ، وقد تكون جنائیة وذلك بحسب : إن المسؤول 2

 لھا. طبیعة الفعل الموجب 
 

: إن المسؤولیة الدولیة تقوم سواء بانتھاك محظور نص علیھ القانون الدولي   أو اتیان الدولة  3

 أو الفرد أو المنظمة الدولیة لأي فعل من شأنھ إلحاق ضرر بالغیر.
 

ه المرتكزات كما یلاحظ ھي عكس المرتكزات القدیمة تماماً وبھذا فقد اتسعت المسؤولیة وھذ   

الدولیة وامتد نطاقھا سواء من حیث المضمون أو من حیث الطبیعة أو حتى من حیث 

  .الأشخاص
 

وعلى ھذا التوجھ فقد قامت المسؤولیة الدولیة ، الالتزام الذي یفرضھ القانون الدولي على     

ص بإصلاح الضرر لصالح من كان ضحیة تصرف أو امتناع أو تحمل العقاب جراء ھذه الشخ

 . 2المخالفة
 

وسوف نتطرق في المطلب الأول إلى التكییف القانوني للانتھاكات التي یتعرض لھا   

ثم إلى موقف القضاء من الانتھاكات التي ترتكب ضد الصحفیین  الصحافة،الصحفیون ومقرات 

 الثاني.في المطلب  ومقرات الصحافة

 

 

 

 
 . 130عبد العزیز سرحان ، مرجع سابق ، ص  .1
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مقرات الصحافة في التكییف القانوني للانتھاكات التي یتعرض لھا الصحفیون و الأول:المطلب 

 القانون الدولي الإنساني
 

إن الإطار العام والخاص للانتھاكات الدولیة التي ذھب ضحیتھا  صحفیون ، وطالت كذلك       

وقواعد القوانین الدولیة والمواثیق  أحكاممقرات صحافة وإذاعة وتلفزة دون تمییز ، مخالفة بذلك 

لاء الصحفیین ومقراتھم وأعطتھم حریة تتناسب وقداسة التي أعطت الحمایة القانونیة الدولیة لھؤ

 المھنة التي یؤدونھا ورسالتھا الإنسانیة الدولیة . وأھمیة

ثم  الإنسانیة،وسنتطرق في الفرع الأول إلى الانتھاكات بین جرائم الحرب و الجرائم ضد      

 الثاني.إلى موقف القضاء الدولي في الفرع 
 

 بین جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیةالانتھاكات  الأول:الفرع 

ثم نتطرق إلى  الإنسانیة،یجب أن نتطرق إلى مفھوم جرائم الحرب ومفھوم الجرائم ضد       

 الدول.الانتھاكات ضد الصحفیین ومقرات الصحافة من طرف 

 أولا : جرائم الحرب

دولي والتي یتم ارتكابھا المخالفة التي یعاقب علیھا القانون ال بأنھاجرائم الحرب تعرف      

 الدولي ككل.خلال فترة العداء ضد أفراد معینین أو ضد المجتمع 

الأعمال التي تشكل انتھاكاً لقوانین وأعراف الحرب  بأنھامبرغ رویعرفھا میثاق محكمة نو   

ون " مخالفة یعاقب علیھا تمثل خرقاً للقان بأنھاالدولیة ، وھي كذلك وكما یعرفھا الفقیھ دانیال 

 الدولي ترتكب أثناء العملیات العسكریة سواء ضد الأفراد العادیین أو المجتمع الدولي . 

: ھي الأعمال التي یرتكبھا العسكریون أو غیرھم من  مبنھا یوھي أیضا وكما یعرفھا الفقیھ أو    

 . 1 الأفراد والتي یعاقب علیھا في قانون العدو عند وقوع الفاعلین بیده "
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واستناداً إلى ذلك فإن جرائم الحرب تقوم على أسانید ومحاور تحدد مفھومھا وتمكن من      

  یلي:تصنیف الجرائم فیما إذا كانت جرائم حرب أم لا وذلك من خلال ما 

شخص المدني ــ جریمة الحرب لا یقوم بھا إلا شخص یمسك بجزء من السلطة العامة ، فال 1

 المعادیة. العادي لا تمثل أفعالھ جریمة حرب إذا ما ارتكبھا ضد أفراد الدولة 

على جنوب  إسرائیل كاعتداءـــ أن یكون ھناك عنصر دولي بالأمر سواء أكان المعتدي دولة   2

 دولة.لبنان وضرب المدنیین ، أم أن یكون المعتدي علیھ 

أو غیر معلنة بین دولتین تجعل الاعتداء على أفراد أو  ــــ أن تكون ھناك حالة حرب معلنة 3

 الآخر.ممتلكات إحدى تلك الدولتین متوقعاً من قبل الطرف 

 لھا.ــــ أن یقع الفعل أو الاعتداء أثناء حالة الحرب تلك ونتیجة حتمیة ومباشرة  4

أي بند ، فمثلا خرق  ـ أن یتطلب الأمر أو الفعل أو الاعتداء خرقاً لأحكام القانون الدولي تحت 5

الحدود من قبل الجنود والدخول وتنفیذ عمل عدواني یمكن بھذا التصور أن یشكل جرائم حرب 

 الدولي.معاقب علیھا ، بعكس ما إذا كان الجندي یقاتل متقیداً بأحكام القانون 

المبدأ  جرائم الحرب من حیث إثباتوقد دأبت المواثیق والاتفاقیات و العھود الدولیة على      

والمضمون وقد وردت إشارات كثیرة نحو ضرورة تشدید العقاب على مرتكبي جرائم الحرب 

لما تشكلھ من خطورة بالغة وقد نظمت تلك المواثیق أنواع جرائم الحرب وحدد الجرائم التي 

 تعتبر كذلك .

 فقد صنفت جرائم الحرب إلى صنفین :     

 : جرائم ضد المجتمع الدولي 1
 

ه الجرائم هي جرائم احتلال الأقالیم الخاصة بالدول الأخرى ، وذلك باستعمال القوة ضد وهذ     
، والترحیل 1 أمن وسلامة أقالیم الدولة الأخرى والقتل العمدي بالتعذیب والمعاملة اللاإنسانیة

والإبعاد غیر القانوني للأشخاص المحمیین والاعتقال غیر القانوني للأشخاص المحمیین 
علیها بدون أن تدعو لذلك ضرورات حرب  ءالاستیلاوالأعیان أو  تللممتلكار الشامل والتدمی

 وبكیفیة غیر مشروعة .
 
 .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  147أنظر المادة .1
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 : جرائم ضد الأشخاص  2
بمعاملة والثاني یتعلق  الحرب،الأول یتعلق بسلوك المحاربین أثناء  أنواع،وهي ثلاثة      

والثالث یتعلق بالجرائم المتعلقة بالاحتلال  عام،الأسرى والجرحى وضحایا الحرب بشكل 
الممنوعة دولیاً وقتل الأسرى أو تعذیبهم و الإجهاز على  الأسلحةومن ذلك استخدام  الحربي،
 الجریح.
اعها في وأسست مبدأ ازدواجیة المسؤولیة واجتم أرستوالحقیقة أن اتفاقیات جنیف قد       

جرائم الحرب ، وهي مسؤولیة الفرد مقترف تلك الأفعال الذي اجتمعت بیده بعض أنواع السلطة 
العامة ومسؤولیة أخرى معها هي مسؤولیة الدولة التي ینتمي إلیها ذلك الفرد مع بیان فرق بین 

 كلتا المسؤولیتین.
ة معاً ، في حین المسؤولیة للدولة أما المسؤولیة الفردیة فهي مسؤولیة جنائیة عقابیة ومالی      

 . 1 هي مسؤولیة مالیة تتعلق بالتعویض
 

 ثانیا : جرائم ضد الإنسانیة
واجهت الاتجاهات الفقهیة صعوبة في وضع تعریف محدد لمفهوم " جرائم ضد الإنسانیة "         

لي بیان مفهوم رغم أهمیة وخطورة هذا الأمر ، ومع ذلك فقد حاول جانب من الفقه القانوني الدو 
 إنسانیةكل فعل عمدي مخالف للقانون الدولي یمس  أنهامحدد لجرائم ضد الإنسانیة ، فقد  قیل 

 .2 المجتمع الدولي برمته
 

لذا فإن مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة هو مفهوم حدیث نسبیاً ، فقد كانت أول إشارة لهذا      
رمي الحرب العالمیة الثانیة ، إذ نصت على المفهوم هي في میثاق نورمبرغ الخاص بمعاقبة مج

مسؤولیة الأفراد عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة وقد أصدرت محكمة نورمبرغ بحینه 
 . 3أحكاما قضائیة تتحدث عن تلك المفاهیم ومن ضمنها مفهوم جرائم ضد الإنسانیة

 .317، ص 1984لیل، دمشق، إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي في السلم و الحرب، دار الخ.1

 .369السید أبو عطیة ، مرجع سابق، ص .2

 و ما بعدها.  439، ص 2000مفید شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة،  .3
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وبعد ذلك ظلت الجرائم ضد الإنسانیة بعیدة عن الضبط بمفهوم محدد بید أن الاتفاقیات     
واثیق ذات العلاقة التي جاءت لاحقة لمیثاق محكمة نورمبرغ لم تتحدث عن مفهوم معین والم

للجرائم ضد الإنسانیة و إنما جاءت تبحث بعض أنواع الجرائم الداخلة ضمن مفهوم جرائم ضد 
، والاتفاقیة  1948الإنسانیة ومن ذلك الاتفاقیة الخاصة بجرائم إبادة الجنس البشري لعام 

 . 1973مة الفصل العنصري لعام الخاصة بجری
 

إن كل مجهودات الدول والفقهاء حول ضبط وتحدید مفهوم الجرائم  ضد الإنسانیة قد      
توجت بمیثاق المحكمة الجنائیة الدولیة التي جاءت محصلة لكل النقاشات السابقة والتي ادرجت 

 ضمن میثاقها جرائم ضد الإنسانیة . 
عة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الجرائم ضد فقد عرفت المادة الساب     

الإنسانیة بأنها ارتكاب أعمال تشكل جزءاً من اعتداء شائع أو منظم موجه ضد أي سكان 
مدنیین مع ادراك لهذا الاعتداء ، وقد عدَّ النظام الأساسي المذكور وفي النص ذاته جرائم 

 .1 د الإنسانیةاُدرجت على اعتبار أنها تشكل جرائم  ض
 

 ثالثا : وضع الصحفي ومقرات الصحافة في ظل الانتهاكات التي یتعرضون لها
 

تحت هذا المفهوم للجریمة ضد الإنسانیة ، ومن ثم جریمة الحرب ، وفي ظل الانتهاكات      
المستمرة التي تتعرض لها مقرات الصحافة ویتعرض لها الصحفیون على امتداد الكرة الأرضیة 

الأمل في الحمایة المنشودة هو ثبوت الحمایة القانونیة الدولیة لهم ضد أي اعتداء قد  ، فإن
یتعرضون له ، بید أن الواقع هو كثرة تعرض هؤلاء الصحفیین ومقرات الصحافة وبشكل متكرر 

 للانتهاكات والاعتداءات أثناء النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة.
 

لیة ومن ضمنها اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیها ، الوضع وقد أقرت المواثیق الدو      
الدولیة ، تماماً كالمدنیین بحیث أصبح  المدني للصحفیین والذي بموجبه تم منحهم الحمایة

 الاعتداء علیهم اعتداء على أي مدني.
 
 

 .440مفید شهاب، مرجع سابق ، ص  .1
 
 

48 
 



الملحق باتفاقیات جنیف لعام   1977ول لعام من البروتوكول الأ 51وبالنظر إلى المادة      
، فإنه یظهر أن الصحفي كمدني یجب ألا یتعرض لأي نوع من أنواع الاعتداءات  1949

الواردة في هذه المادة ، وأن لا یكون موضوع هجوم عسكري تحت أي ظرف ، وأن تُحترم 
 للاعتداءاتتجعله عرضة ولا یعتدي علیها ، وخصوصاً عندما یكون مكلفاً بمهام خطرة  أملاكه

من  13الموجهة والمقصودة ، كما أن الحمایة القانونیة للشخص المني مقررة في المادة 
 .  19771البروتوكول الثاني لعام 

وفي ظل هذه الحمایة وواقع الانتهاكات ، فإن البروتوكول الأول الملحق باتفاقیات جنیف        
أي اعتداء أو خرق یكون موجهاً ضد الصحفیین بوصفهم اعتبر أن  85من المادة  5وفي الفقرة 

مدنیین ، أو ضد مقرات الصحافة بوصفها أعیاناً مدنیة ، یكون بمثابة جریمة حرب ، منهیاً 
بذلك الجدل حول مدى جواز اعتبار تلك الانتهاكات جرائم حرب أم جرائم ضد الإنسانیة ، 

ومقراتهم یعتبر جرائم حرب ، بحیث تنطبق فكانت هذه المادة قد أوردت أن التعرض للصحفیین 
علیها المفاهیم السابقة لمثل هذه الجرائم والأحكام والجزاءات المحددة في المواثیق الدولیة ، على 

 الفرد المعتدي بالجزاء ، وعلى الدولة التي یتبعها بالتعویض. 
 

 مقرات الصحافةموقف القضاء من الانتھاكات التي ترتكب ضد الصحفیین و الثاني:المطلب 

لعب القضاء الدولي دوراً ھاما في الحد من الانتھاكات التي ترتكب ضد الصحفیین ومقرات   

ثم إلى موقف  الأول،وسوف نتطرق إلى موقف المحكمة الجنائیة الدولیة في الفرع  الصحافة،

 ة یوغسلافیا في الفرع الثاني.ممحك
 

 موقف المحكمة الجنائیة الدولیة الأول:الفرع 
 

إن المحكمة الجنائیة الدولیة وكما ھو متعارف علیھ تشكل جزءاً مكملا للقضاء الجنائي     

الوطني ولا تشكل استثناء علیھ ، ذلك أن نظام روما الأساسي جاء بدعوات للدول الأعضاء إلى 

ضرورة التحقیق الابتدائي الوطني بكل الجرائم التي یمكن أن تكون داخلة ضمن اختصاص 

 .2الجنائیة الدولیة ومنھا على سبیل التحدید جرائم الحربالمحكمة 
 .1977من البروتوكول الثاني لعام  13المادة .1

 .285، ص باسم خلف العساف ، مرجع سابق .2

49 



ولذلك فإن عجزت تلك السلطات الوطنیة عن الاضطلاع بھذه المھمة فإن اختصاص ھذه          

ة أن ھذه المحكمة تحترم سیادة القضاء الوطني ولا تتعدى مع ملاحظ ذلك،المحكمة یمتد لیشمل 

 علیھ.

وتتكون ھیكلة المحكمة الجنائیة الدولیة من ستة أقسام ، وھي : الرئاسة وقسم الاستئناف ،     

وقسم المحاكمة ، وقسم ما قبل المحاكمة ، ومكتب المدعي العام ، والمسجل ، ولا تنظر المحكمة 

ورة وأثراً كالإبادة الجماعیة وجرائم ضد الحرب ، وتستمد صلاحیاتھا إلا في أكثر الجرائم خط

 من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وفق أسس ونظم محددة.

 :1وھيوقد حدد نظام روما الأساسي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات ھذه المحكمة       

 ـــ جرائم الإبادة الجماعیة. 1

 ـ الجرائم ضد الإنسانیة.ـــ 2

 ــــ جرائم الحرب. 3

 ــــ جریمة العدوان. 4

الحرب التي تختص  ثم عادت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة لتحدد جرائم     

ذلك ھو اختصاص تكمیلي  إزاءالمحكمة بنظرھا ، مع التأكید ثانیة على أن اختصاص المحكمة 

لنظر بھذه الجرائم ومعاقبة مجرمیھا ھو للقضاء الوطني ما لم بمعنى أن الاختصاص الأصلي ل

 یعجز أو یقتصر أو یحجم القضاء الوطني عن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبة فاعلیھا .

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن الدعوى تعتبر  17وقد نصت المادة      

 لتالیة:اغیر مقبولة أمامھا في الحالات 

، تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في  1من الدیباجة والمادة  10ــــ مع مراعاة الفقرة  1
 حالة ما :

ما لم تكن الدولة حقا  علیها،إذا كانت تجرى التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولایة  أ:
 ذلك.غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على 

 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 5المادة .1
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إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها ولایة علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة  ب:
 .عدم قدرتها على المقاضاة. الدولة أوما لم یكن القرار ناتجا عن عدم رغبة  المعني،الشخص 

لمعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ، و لا یكون من إذا كان الشخص ا ج:
 .20من المادة  3الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 

 د : إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر .
حقیها إزاء جرائم الحرب ، ومنها أما الدول ذاتها فعلیها التزامات محددة باتفاقیات جنیف ومل     

الجرائم المقترفة بحق الصحفیین ومقرات الصحافة ، هذه الالتزامات تتعلق باتخاذ أي إجراء 
تشریعي یلزم لمقاضاة مرتكبي تلك الجرائم ، وتطبیق أیة عقوبات جزائیة لازمة وفعالة بحق 

كما یطبق هذا الالتزام أیاً كانت  أولئك الأشخاص الذین اقترفوا أو أمروا باقتراف تلك الجرائم ،
جنسیة مقترف تلك الجرائم وضد أي جهة وقعت طالما انعقد لهذه الدولة الاختصاص القضائي 

 . 1الوطني
 

كما ألزم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الدول الموقعة بضرورة اتخاذ كل     
میثاق ونظام المحكمة الأساسي أو وقف تلك إجراء فعال لمنع الاعتداء والجرائم المخالفة ل

 الاعتداءات.  
 

 المحكمة،إن جرائم الحرب وفق نظام المحكمة الأساسي تدخل ضمن اختصاص هذه     
 لاسیما عندما ترتكب في إطار خطة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أیضاً ،  أما الجرائم ضد الإنسانیة فقد حددها النظام      
الذي نص على أن أي جریمة یمكن أن تعتبر جریمة ضد الإنسانیة ، متى ارتكبت في نطاق 
هجوم واسع النطاق ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم ، وقد أدرج هذا 

 ائم ضد الإنسانیة.النظام مجموعة من الجرائم التي یمكن أن یطلق علیها وصف جر 
 
 
 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و التي نصت على : '' لا یؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة  4فقرة  25المادة .1

 الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي .
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بقرار الدول الموقعة على الاتفاقیة الخاصة بإنشائها وعلى  فالمحكمة الجنائیة الدولیة أنشأت     
نظامها الأساسي ، وأنها جاءت لتحترم سیادة الدول ، وقد عالجت جرائم دولیة غایة في الخطورة 

علیه ، وهي بهذا و بإرادة الدول الأعضاء امتدت  ، وجاءت مكملة للقضاء الوطني لا استثناء
 سنة. 18ء والقادة شریطة ألا یقل عمر الشخص عن سلطاتها لتشمل الأفراد والرؤسا

 

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص هذه المحكمة ومنها الانتهاكات     
 .1المتكررة لحقوق الصحفیین ومقرات الصحافة لا تسقط بالتقادم

 

 الفرع الثاني : موقف محكمة یوغسلافیا سابقا
 

لاتحاد الیوغسلافي إلى عدة دول ، وما جرى  على أرض على أثر تفكك جمھوریة ا     

یوغسلافیا السابقة من جرائم مروعة راح ضحیتھا الكثیر من الأبریاء ، فقد تصدى مجلس الأمن 

لمعاقبة مجرمي الحرب في یوغسلافیا ،على ما ارتكبوه من جرائم شكلت مخالفات وانتھاكات 

بالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاعتداء على  لأحكام القانون الدولي الإنساني والمتمثلة 

 الأعیان المدنیة و المستشفیات ، وكل جریمة تشكل انتھاكاً لأعراف وقوانین الحرب.

، ویكلف فیھ  827وقد جاء تشكیل ھذه المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي  رقم     

الانتھاكات الجسیمة للقانون مجلس الأمن ھذه المحكمة بمقاضاة الأشخاص المسؤولین عن 

، وذلك أن مختلف تلك  1993الدولي الإنساني المرتكبة في أراضي  یوغسلافیا السابقة منذ عام 

الانتھاكات السابقة تشكل تھدیداً للسلم والأمن الدولي ، فجاء تشكیل ھذه المحكمة بموجب 

 ى  الفصل السابع منھ.صلاحیات مجلس الأمن المحددة بمیثاق الأمم المتحدة واستناداً إل
 

 وتشمل اختصاصات ھذه المحكمة النظر في :     
 

 .1949ــ الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام  1
فكل انتھاك جسیم  حرب،و تشمل ھذه الانتھاكات في مفھومھا الواسع كل فعل یشكل جریمة     

نون الدولي وقد حددت ھذه الانتھاكات للاتفاقیات المذكورة یعد جریمة حرب من وجھة نظر القا

 التالیة:بالجرائم 

 
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 29المادة .1
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 ـــــ القتل العمدي 



 ـــــ المعاملة غیر الإنسانیة 

 ـــــ التعذیب 

 ـــــ إجراء التجارب البیولوجیة على الإنسان 

 المبررة ـــــ إحداث الآلام الشدیدة غیر 

 الخطیر والماس بالصحة والجسد وسلامتھما  الإیذاءـــــ تعمد 

ـــــ حرمان الشخص المدني أو أسیر الحرب من محاكمة عادلة وبشكل  متعمد ، أو إجباره على 

 الخدمة في قوات دولة معادیة

 ـــــ تدمیر الممتلكات على نطاق واسع وبدون مبرر أو ضرورة عسكریة.

أو نقلھم على نحو غیر مشروع  أو أخذھم  نفیھمنیین بدون مبرر قانوني أو ـــــ حبس المد

 كرھائن  

ومما یلاحظ ، فإن محكمة یوغسلافیا السابقة لم توجھ تھماً بارتكاب جرائم حرب إلا ما ندر       

، مقارنة بما تم توجیھھ من تھم بارتكاب جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة ، والسبب في 

ذلك ھو طبیعة النزاع الذي دار على الساحة الیوغسلافیة ، والذي كان أقرب  ما یكون إلى 

الصراعات الداخلیة ، حیث  لم یكن ھناك اقتتال بین جیشین متحاربین ، إنما اقتتال بین أبناء 

 الوطن الواحد.

 ـــ انتھاكات أعراف وقوانین الحرب. 2

نزاع ویخرج عن مفھوم الحرب الإنسانیة وتشمل وھي تشمل كل تصرف تقوم بھ أطراف ال    

 التالیة:الأفعال 

 ـــــ استخدام الأسلحة السامة  

 ـــــ تدمیر المدن والقرى التي لا تمتلك وسائل دفاعیة أو دون مبرر تقتضیھ الضرورة العسكریة

والدینیة وإلحاق الأضرار المعتمدة بالأعیان الثقافیة  والخاصة،ـــــ نھب الممتلكات العامة 

 والتاریخیة والخیریة.
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 :ـــ جرائم الإبادة الجماعیة  3



لقد عرف میثاق المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة ھذه الجرائم بوصفھا  تشكل إبادة      

الأجناس ، وتعني " أي فعل من الأفعال التالیة یجري ارتكابھ بقصد القیام كلیاً أو جزئیاً ، 

 أو عرقیة أو دینیة ". أثنیةعة وطنیة أو بالقضاء على جما

 وذلك من قبیل :     

 ـــــ قتل أفراد ھذه الجماعة 

 ـــــ إلحاق الضرر البدني أو العقلي بأفراد ھذه الجماعة 

ـــــ إرغام أفراد الجماعة على العیش في ظروف یقصد بھا القضاء على الجماعة قضاءً مادیاً 

 على نحو كلي أو جزئي. 

 فرض تدابیر تمنع توالد الجماعة. ـــــ 

 ـــــ نقل أطفال الجماعة. 

 :ـــ الجرائم ضد الإنسانیة 4
 

ورد في المادة الخامسة من نظام ھذه المحكمة نص على أن ارتكاب جرائم في حق       

الإنسانیة لا یتطلب ارتباطاً بصراعات دولیة ، وقد فسر ھذا النص الأمین العام للأمم المتحدة من 

لال صیاغتھ العامة وسیاق النظام الأساسي ككل ، بأن الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانیة ، خ

 .1المسلحة كلیة تالصراعاقد ترتكب خارج 
 

 : *وقد أخذت المحكمة بھذا التفسیر في قضیة تادیتش     
 

قررتھ  ویرتكب ھذا النوع من الجرائم ضد السكان المدنیین والذین یقصد بھم ـــ وفق ما   

الأحكام الصادرة عن ھذه المحكمة ـــ جمیع المدنیین من العسكریین النظامیین أو أعضاء 

الجماعات المسلحة الذین توقفوا بالفعل عن المشاركة الایجابیة في صراعات مسلحة ، مع 

 ملاحظة أن ھذه الجریمة ترتكز على معیارین لھذه الجریمة في نظام روما الأساسي 

 
 .441رجع سابق، ص ، ممفید شهاب .1

 . 1995*وفقا لدائرة المحاكمة في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في قضیة تادیتش عام 
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وھذان المعیاران ھما : أن تقع ھذه الجریمة كجزء من اعتداءات واسعة النطاق أو منظمة ، وأن 

 تكون موجھة ضد مجموعة من السكان المدنیین.
 



لجرائم : القتل ، الإبادة ، السجن ، النفي ، الاضطھاد ، الاسترقاق و الاغتصاب ، ومن ھذه ا    

 وسائر الأفعال غیر الإنسانیة . 
 

 ھي: محاور رئیسةوقد حددت اختصاصات محكمة یوغسلافیا بأربعة      

ي ـــ الاختصاصات الموضوعیة المتعلقة بالانتھاكات الجسیمة التي طالت قواعد القانون الدول 1

 الإنساني.

 ـــ الاختصاص الشخصي فیما یتعلق بالأفراد الذین ارتكبوا تلك  الانتھاكات. 2

 الإقلیموالذي ینحصر بالجرائم والانتھاكات التي وقعت على  الإقلیميـــ الاختصاص  3

 الیوغسلافي.

 .1991ـــ الاختصاص الزماني والمتعلق بالانتھاكات التي حدثت  أوائل  4
 

تصاصات محكمة یوغسلافیا السابقة وإن جاءت بمناسبة  اعتداءات على أحكام فإن اخ      

ومنھا انتھاكات جرائم الحرب وجرائم  ضد الإنسانیة وھي اختصاصات  الإنسانيالقانون الدولي 

تمارسھا المحكمة الجنائیة الدولیة تماماً ، إلا    أن الفارق ھو أن ھذه المحكمة ھي محكمة مؤقتة 

ختصاص جغرافي وزمني محدود ، على العكس من المحكمة الجنائیة الدولیة التي ، ومقیدة با

تعتبر محكمة دائمة وذات نطاق جغرافي غیر مقید ، عدا عن أن محكمة یوغسلافیا السابقة 

أنشئت بموجب قرار من مجلس الأمن استناداً إلى الصلاحیات الواردة غي الفصل السابع من 

ما تعبر المحكمة الجنائیة الدولیة عن رغبة المجتمع الدولي في وضع میثاق الأمم المتحدة ، بین

حل جذري ودائم للانتھاكات التي ترتكب لأحكام القانون الدولي الإنساني ، وبالاستناد إلى ما 

تقدم ، وبالنظر إلى الجرائم التي تختص محكمة یوغسلافیا السابقة بنظرھا ، وبالنظر إلى  صفة 

ومقرات  الصحافة التي لا تدخل في مفھوم الأھداف العسكریة ، فإن ھذه الصحفیین كمدنیین ، 

المحكمة تملك صلاحیة النظر في الانتھاكات التي وقعت ضد الصحفیین أو مقرات الصحافة 

، ومن ذلك الاعتداء على رادیوا وتلفزیون الصرب  1991على الإقلیم الیوغسلافي بعد عام 

 .باعتباره  جریمة حرب
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 تمــــــــة خا  
 



ین ، على أن ھذه الحصانة لیست مطلقة ، ییستفید الصحافیون بوصفھم أشخاصاً مدن      

فالصحافي مشمول بالحمایة ما دام لا یشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائیة ، إذ تبطل 

ین الحمایة خلال فترة ھذه المشاركة ، ولھذا نجد أن القانون الدولي الإنساني یعطي للصحافی

 حمایة نفسھا المكفولة للمدنیین شریطة عدم اشتراكھم بشكل مباشر في العملیات العدائیة.

ولھذا یجب أن نؤكد على وجوب احترام الصحافیین المدنیین المكلفین بتغطیة وقائع      

 النزاعات المسلحة من أي شكل من أشكال الھجوم العمدي.

مھمات خطرة لا یمكن ضمانھا  دوما ، حتى لة وفر كما أن سلامة الصحفیین الذین یكلفون ب    

القانون الدولي الحمایة ، فأطراف النزاعات المسلحة  یتراجع احترامھا لتلك المواثیق یوما بعد 

آخر ، والعاملون في مجال جمع الأخبار لا یمكن أن یحصلوا على ضمانات من الأطراف 

 المتحاربة بضمان سلامتھم بالكل.

خاطر التي یواجھھا الإعلامیون والصحفیون ومساعدیھم في مناطق النزاعات ونتیجة للم     

المناطق الخطرة من أجل توفیر الأخبار للعالم ، فإن لھم الحق بالحصول على الحمایة  و المسلحة

 والتعویض والضمان . 

كل لذا یتوجب على المؤسسات الإعلامیة والجھات الحكومیة والصحفیین أنفسھم السعي بش      

مستمر لتقدیم حجم المخاطر التي تواجھھم في مناطق النزاعات المسلحة والمناطق الخطرة 

 وتقلیل تلك المخاطر قدر المستطاع من خلال التشاور وتبادل المعلومات المفیدة فیما بینھم.

یعتبر الصحفیون المكلفون بمھمات تغطیة صحفیة تتسم بالخطورة مدنیون بموجب المادة       

، بشرط عدم قیامھم      بأي فعل یمكن أن یشكل تھدیداً  1977البروتوكول الأول لعام  من 79

بنقض تلك الصفة عنھم ، مثل التأیید الصریح وتقدیم المساعدة لأي حرب ، أو حمل الأسلحة أو 

القیام بالتجسس ، ویعد أي استھداف متعمد لصحفي یتسبب في وفاتھ أو إلحاق إصابة جسدیة 

ویعامل على أنھ جریمة  1977خرقاً صریحا للبروتوكول الإضافي الأول لعام  خطیرة بھ ،

 حرب .  
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 ومن بین الاستنتاجات :   



تعریف للصحفي لا في اتفاقیات جنیف الأربع و لا في البروتوكول الإضافي  إعطاءعدم   .1

 الأول.

 عندما یشارك الصحفي في الأعمال العدائیة یفقد حقھ في الحمایة. .2

بھ لا یعتبر  الإمساكوعند  عسكریا،أثناء وجوده في ساحة المعركة لا یعد ھدفاً  . الصحفي3

 .جاسوسا

و ذلك بوصفھم أشخاصا  م. القانون الدولي الإنساني یحمي أشخاص الصحفیین لا وظیفتھ4

 مدنیین، كما یحمي وسائل الإعلام باعتبارھا أعیانا مدنیة.

ذ كافة الاحتیاطات اللازمة عند القیام بھجوم یمكن أن یؤثر . یجب على أطراف النزاع أن تتخ5

 على الصحفیین و وسائل الإعلام .

. ثبوت مسؤولیة الدولة عن أفعال قواتھا المسلحة التي تنتھك حمایة الصحفیین و وسائل 6

 الإعلام .

غیر  . قیام المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جرائم قتل و اختطاف الصحفیین ، و الاعتداء7

 المشروع على مقار و سائل الإعلام .

. عدم إجبار الصحفیین على الإدلاء بالشھادة أمام القضاء الجنائي الدولي عن الجرائم التي 8

ترتكب أثناء النزاعات المسلحة إلا في حالة ما إذا كانت شھادة الصحفي ھي الدلیل الوحید 

 للإثبات.

 : مقترحاتومن بین ال

 نون الدولي الإنساني المتعلقة بتوفیر الحمایة للصحفیین.تفعیل قواعد القا .1

 تحدید وضع الصحفیین الملحقین بالقوات المسلحة عند وقوعھم في الأسر . .2

تحدید أعمال الصحفي أثناء تواجده في الحرب وھذا من أجل ضمان حمایتھ وفق قواعد  .3

 القانون الدولي الإنساني.

لصحافیین و مقراتھم الصحفیة تضع الأمور في نصابھا من حیث . توقیع اتفاقیة دولیة خاصة با4

 تمییز  الصحفیین و مقراتھم عن المدنیین و الأعیان المدنیة.
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